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 التمهيدي الفصل 

 الإطار التنظيمي للبحث 
 المقدمة: 

ص لهى‌‌‌اللَّه ‌مُحًمّد ‌‌‌نا‌ر سُول ‌الحمد‌لله‌رب‌العالمين،‌الحكم‌العدل‌العزيز‌الحكيم،‌والصلاة‌والسلام‌على‌س يْد ‌
ُ‌ع ل يْه ‌و س لهم ،‌خاتم‌الأنبياء‌والمرسلين،‌وهادي‌البشرية‌جميعًا‌إلى‌الحق‌وإلى‌الطريق‌المستقيم‌بما‌ينفعهم‌في‌ اللَّه

وعلى‌آله‌وصحبه‌وسلم‌تسليمًا‌كثيراً،‌أما‌دينهم‌ويحقق‌لهم‌السعادة‌والاستقرار‌والأمن‌في‌هذه‌الحياة،‌‌
‌بعد:‌

شمل‌ي‌‌‌وفهونواتها،‌‌‌‌الجزائية‌‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌الركيزة‌الرئيسية‌في‌مباشرة‌الدعوى‌‌مبدأ‌‌عد‌ي
سبيل‌‌ اتخاذه‌في‌ يتم‌ إجراء‌ والتحقيق‌‌كل‌ الأدلة‌ وجمع‌ الجرائم‌ الواقعية‌و‌استقصاء‌ الحقيقة‌ عن‌ الكشف‌

المحكمة‌‌‌قضاة‌‌الصادر‌من‌‌‌والقانونية‌لمرتكب‌الجرائم،‌ومدى‌نسبتها‌إلى‌الجناة،‌وذلك‌بواسطة‌الحكم‌الجزائي
‌.‌المختصة

تعلقه‌بالإجراءات‌الجزائية‌الت‌تمس‌حياة‌الأفراد،‌فالأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌ل‌‌ة‌المبدأأهمي‌‌وتتجسد‌‌
في‌عدم‌المساس‌‌‌الدستورية‌والقانونية‌‌،‌وله‌كل‌الحقوق‌يءهو‌قبل‌هذه‌الإدانة‌شخص‌بر‌ف‌‌،حتى‌تثبت‌إدانته

‌جزاء‌‌‌أن‌يحس‌بالأمن‌والأمان‌في‌عمله‌ومسكنه،‌ومن‌ثم‌يأتي‌له‌‌بحريته،‌وإنسانيته،‌وشرفه،‌واعتباره،‌و‌
الشرعية‌بدأ‌‌وعليه‌يقصد‌بم  ،البطلان‌الإجرائي‌لكل‌إجراء‌يمس‌هذه‌الحريات‌كافة‌على‌خلاف‌القانون‌

تهم‌من‌أجل‌إثبات‌جريمته؛‌مع‌جميع‌القواعد‌اتفاق‌جميع‌الإجراءات‌الت‌تتخذ‌ضد‌المالجزائية‌‌‌‌الإجرائية
والنصوص‌والأنظمة‌القانونية‌السائدة‌في‌المجتمع،‌احترامًا‌للحرية‌الشخصية‌وغيرها‌من‌حقوق‌الإنسان،‌

المتعلقة‌باستقصاء‌الجرائم‌‌في‌مرحلتها‌الأولية‌‌‌‌وذلك‌في‌جميع‌المراحل‌الت‌تمر‌بها‌الدعوى‌الجزائية،‌سواءً‌
‌.الجنائية‌‌المحاكمةة‌أو‌التحقيقات‌النهائية‌أثناء‌‌الابتدائي‌‌اتأو‌مرحلة‌التحقيق‌‌‌وجمع‌الأدلة‌

في‌‌ وتتنوع‌ تتعدد‌ الجزائية‌ الجزائية،‌‌‌‌جميع‌والإجراءات‌ الخصومة‌ بمرحلة‌‌‌أولًا‌تمر‌‌‌‌حيثمراحل‌
الأولية‌‌ الاستدلالات‌‌لجالتحقيقات‌ أعمالها‌‌‌‌الت‌مع‌ الضبطية‌‌وإجراءاتها‌‌يباشر‌ وهذه‌القضائيةرجال‌ ‌،

الإجراءات‌تتعدد‌وتتنوع،‌حيث‌تشمل‌قبول‌البلاغات‌والشكاوى‌وفحصها،‌وجمع‌الإيضاحات‌والأدلة‌
والمعلومات‌والقرائن‌المادية‌حول‌الجرائم‌المرتكبة،‌والبحث‌والتحري‌عن‌الجرائم‌ومرتكبيها،‌وتحرير‌محاضر‌

ص‌والأشياء‌وأدلة‌الجريمة،‌والاستيقاف،‌جمع‌الاستدلالات،‌واتخاذ‌الإجراءات‌التحفظية‌بشأن‌الأشخا
وسؤال‌المشتبه‌بهم‌والمتهمين،‌وسماع‌أقوال‌الشهود‌والاستعانة‌بالخبراء،‌وما‌يلحق‌بها‌من‌إجراءات‌تقيد‌
الحرية‌في‌التنقل‌والإقامة‌كالقبض‌والتفتيش،‌وسلطات‌الضبطية‌القضائية‌في‌حالة‌الإنابة‌من‌سلطة‌التحقيق‌

وتشمل‌إجراءات‌البحث‌أعضاء‌النيابة‌العامة،‌‌‌يباشرها‌الت‌‌‌‌ةالابتدائي‌‌ات‌حلة‌التحقيقمر‌ثانيًا‌و‌،‌‌الابتدائي
الشهود،‌والتفتيش‌وضبط‌الأشياء‌والتصرف‌بها،‌وندب‌الخبراء،‌و‌عن‌الأدلة،‌‌ الانتقال‌والمعاينة،‌وسماع‌
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حقيق‌الابتدائي،‌‌والاستجواب‌والمواجهة،‌واتخاذ‌الإجراءات‌الاحتياطية‌ضد‌المتهم،‌وأوامر‌التصرف‌في‌الت
‌وأخيراً‌مرحلة‌المحاكمة‌الت‌يباشرها‌القضاة.‌

‌‌تجهيز‌في‌‌‌‌يعُتمد‌عليها‌السابقة‌على‌المحاكمة‌الت‌‌الجزائية‌‌يتضح‌أن‌الإجراءات‌‌‌‌ومن‌هذا‌المنطلق‌
استقصاء‌جمع‌‌‌بالتحقيقات‌الأولية‌خلال‌مرحلة‌‌الإجراءات‌المتعلقة‌أولًا‌تشمل‌‌ومباشرتهاالدعوى‌الجزائية‌

‌‌الجزائية‌‌‌الإجراءات‌‌وثانيًا‌تشمل‌‌الضبطية‌القضائية،‌‌مأموري‌‌‌يتم‌مباشرتها‌من‌قبلالت‌‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌
‌عضاء‌النيابة‌العامة.لأ‌الموكلة‌‌ةالابتدائي‌‌اتالتحقيق‌‌أثناء‌مرحلة‌

نة‌وإنزال‌‌ارتكاب‌الجريمة‌ينشأ‌حق‌الدولة‌بمعاقبة‌مرتكبها،‌إلا‌أن‌الحكم‌بالإداعند‌‌لذا‌نجد‌أنه‌‌
الجزائية،‌الت‌يكون‌‌‌الدعوى‌العقوبة‌لا‌يمكن‌أن‌يتحقق‌وفقًا‌لمبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌إلا‌من‌خلال‌‌

طرفاها‌المجتمع‌ممثلًا‌بالنيابة‌العامة‌والمتهم‌أو‌المشتكي‌عليه،‌وتخضع‌هذه‌الدعوى‌لأحكام‌وقواعد‌قانونية‌
البات النهائي‌ الحكم‌ نهايتها‌إلى‌صدور‌ المشرع‌حتى‌تصل‌في‌ للحقيقة،‌من‌خلال‌،‌و‌رسمها‌ هو‌عنوان‌

‌الناجزة.‌‌‌ظهار‌الحقيقة‌القانونية‌وتحقيق‌العدالة‌الجزائيةإجراءات‌جزائية‌صحيحة‌تحقق‌الغاية‌منها،‌وهي‌إ‌
تقوم‌على‌الفور‌بمباشرة‌أعمال‌‌‌فإنها‌‌سلطة‌الضبطية‌القضائية،‌‌وقوع‌الجريمة‌وإبلاغ‌‌وبالتالي‌عند‌

،‌فإذا‌رأت‌وهي‌صاحبة‌سلطة‌التحقيق‌‌إلى‌النيابة‌العامة‌‌ترسلهجدية‌البلاغ،‌ثم‌‌‌للوقوف‌علىالاستدلال‌
مباشرة‌أمام‌المحكمة‌بواسطة‌‌‌إحالتها‌‌‌؛‌الأولى‌طريقتان‌‌‌يكون‌أمامها‌‌‌،الدعوى‌الجزائية‌‌تحريك‌‌‌النيابة‌العامة

في‌هذه‌مباشرة‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌الجنح‌والجنايات،‌و‌‌ةالثانيو‌‌التكليف‌بالحضور‌في‌المخالفات‌والجنح،
أدلة‌الحالة‌‌ إلى‌جمع‌ إجراءات‌تهدف‌ ويتمثل‌في‌ العامة،‌ النيابة‌ أعضاء‌ بمعرفة‌ الابتدائي‌ التحقيق‌ يكون‌

‌ومساندتها‌،‌‌الجزائية‌المختصة‌‌عرضها‌على‌المحكمة‌‌‌صلاح‌مدى‌‌‌‌من‌‌للتحققالدعوى‌الجزائية‌إثباتًا‌أو‌نفيًا،‌‌
‌‌في‌كشف‌الحقيقة‌إذا‌ما‌تقرر‌إحالة‌الدعوى‌إليها.

ئية‌إلى‌إدراك‌الحقيقة‌في‌الخصومة‌الجزائية‌سواء‌بتقدير‌براءة‌المتهمين‌أو‌تسعى‌الإجراءات‌الجزاو‌
تتعارض‌ظاهريًا‌فيما‌‌‌مشروط‌بتحقيق‌المواءمة‌بين‌اعتبارات‌‌هذه‌الغايةبالكشف‌عن‌إدانتهم،‌إلا‌أن‌بلوغ‌‌

لأفراد،‌ومن‌ناحية‌ل‌‌الدستورية‌والقانونية‌‌واجباتالقوق‌و‌الح،‌وتتمثل‌هذه‌الاعتبارات‌من‌ناحية‌بحماية‌‌بينها
يتمتع‌بحأخرى‌‌ قضائي‌ نظام‌ يباشرها‌ الت‌ الجزائية‌ للدعوى‌ الفعال‌ التنظيم‌ بواسطة‌ المجتمع‌ ماية‌مصال‌

‌حسن‌تحقيق‌العدالة.‌‌إليه‌توفربالسلطات‌الت‌‌
‌اكمة‌المح‌‌السابقة‌على‌‌‌جاءت‌هذه‌الدراسة‌لتكشف‌النقاب‌عن‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌‌لذا

بإذن‌‌‌–قانونيًا‌لتكون‌‌إجرائيًا‌‌وتؤصل‌لعملها‌تأصيلًا‌‌‌‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي،‌‌‌من‌منظور‌‌‌دراسة‌تطبيقية
صحة‌الإجراءات‌الجزائية‌‌ضبط‌‌ضمان‌‌ل‌‌ةالابتدائي‌‌اتسلطت‌الضبطية‌القضائية‌والتحقيق‌لبنة‌تساعد‌‌‌‌–الله‌‌

‌أحكام‌قضائية‌عادلة‌ناجزة.‌‌‌لإصدار،‌وتساعد‌السلطة‌القضائية‌المختصة‌السابقة‌على‌المحاكمة
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 مشكلة البحث: 
غاية‌الدقة‌في‌‌ن‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌تواجه‌تحدياً‌للبحث‌بأ‌‌ةتتجسد‌المشكلة‌الرئيسي

واعتبارات‌فاعلية‌العدالة‌الجنائية‌‌‌‌،الشرعية‌الإجرائيةيتمثل‌بالتقابل‌الدائم‌بين‌اعتبارات‌‌‌‌والذي‌،‌‌والأهمية
الإجرائي‌والعمل‌و‌القانوني‌‌‌‌على‌صعيد‌الجانب‌مشكلة‌الدراسة‌‌الباحث‌‌‌‌تناول‌‌الناجزة،‌ومن‌هذا‌المنطلق‌

‌توصلت‌إليه‌،‌وما‌‌اشر‌العمل‌الإجرائييبالعمل‌الشخصي‌فيمن‌‌‌‌صعيد‌على‌‌كذلك‌‌و‌،‌‌المؤسسي‌والقضائي
 ،‌وذلك‌وفقًا‌للآتي:‌في‌هذا‌الشأن‌‌الدراسات‌السابقة

 
‌‌أولاً: على الصعيد القانوني: 

مرحلة‌‌‌والإجراءات‌الت‌يتم‌مباشرتها‌خلال‌‌‌عمالالأرغم‌أهمية‌‌تتمثل‌مشكلة‌البحث‌في‌هذا‌الجانب‌في‌أنه‌‌
الأدلة‌‌ وجمع‌ الجرائم‌ إلى‌الموكل‌‌و‌استقصاء‌ الضبطأعضاء‌‌‌‌تنفيذها‌ للقانون‌‌‌ةالقضائي‌‌يةمأموري‌ وفقًا‌

إجراءات‌‌؛(1)‌الإماراتي‌ أن‌ المرحلة‌‌‌إلا‌ تحريك‌التمهيدية‌‌والولية‌‌الأ‌‌جراءاتالإمن‌‌تعد‌‌‌‌هذه‌ على‌ سابقة‌
أغفل‌تنظيم‌العديد‌من‌‌‌حيث‌‌‌،‌من‌قبل‌المشرع‌الإماراتي‌‌تحظ‌بالاهتمام‌الكافي‌‌‌ل‌‌‌والت‌‌‌،(2)‌‌‌الدعوى‌الجزائية

،‌ومنها‌(3)‌‌‌في‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌‌ةالقضائي‌‌يةمأموري‌الضبطمن‌قبل‌‌الإجراءات‌الت‌يتم‌مباشرتها‌‌
،‌ول‌يبين‌سلطة‌مأموري‌وضوابطها‌القانونية‌‌الاستيقاف‌عملية‌المشرع‌الإماراتي‌‌ينظمل‌‌:‌على‌سبيل‌المثال

لإستيقاف،‌مما‌أدى‌إلى‌لأوامر‌اأو‌رجال‌السلطة‌العامة‌إزاء‌المشتبه‌فيه‌إذا‌ل‌يستجيب‌‌‌‌ةالقضائي‌‌يةالضبط
تعارض‌مع‌مبدأ‌الشرعية‌ت‌‌ة‌الحال‌‌ه‌،‌وهذ‌وتباينها‌‌القانون‌واضطراب‌أحكام‌القضاء‌‌‌شراحاختلاف‌آراء‌‌

في‌القانون‌‌‌ن‌القانون‌هو‌المصدر‌الوحيد‌للإجراءات‌الجزائية،‌كذلك‌لا‌يوجد‌الإجرائية‌الذي‌يقضي‌بأ‌
‌ةالقضائي‌‌يةالإماراتي‌نص‌يسمح‌للمشتبه‌به‌أو‌المتهم‌الاستعانة‌بمحامي‌إذا‌كان‌حاضراً،‌ويلزم‌مأمور‌الضبط

 

قانون‌الإجراءات‌(‌من‌‌64(‌ولغاية‌المادة‌)30مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌في‌المواد‌من‌)نظم‌المشرع‌الإماراتي‌أعمال‌وإجراءات‌‌(‌‌1)
‌(.35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992الجزائية‌

‌م.‌01/04/2007م‌الصادرة‌عن‌النائب‌العام‌الاتحادي‌في‌تاريخ‌2007التعليمات‌القضائية‌لسنة‌(‌من‌2المادة‌رقم‌)(‌2)
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌هي‌الكشف‌عن‌الجرائم‌والتوصل‌إلى‌30مور‌الضبط‌القضائي‌بمقتضى‌المادة‌)مهمة‌مأمثال‌ذلك:‌"(‌‌3)

معاقبة‌مرتكبيها،‌وكل‌إجراء‌يقوم‌به‌في‌هذا‌السبيل‌يعتبر‌صحيحًا‌منتجًا‌لآثاره،‌ما‌دام‌ل‌يتدخل‌بفعله‌في‌خلق‌الجريمة‌أو‌التحريض‌
اني‌حرة‌غير‌معدومة،‌ولا‌تثريب‌على‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌في‌أن‌يصطنع‌في‌تلك‌الحدود‌من‌‌على‌مقارفتها‌وطالما‌بقيت‌إرادة‌الج

الوسائل‌البارعة‌ما‌يسهل‌لمقصوده‌في‌الكشف‌عن‌الجريمة،‌ولا‌يتصادم‌مع‌أخلاق‌الجماعة،‌ولما‌كان‌ما‌سطره‌الحكم‌المطعون‌فيه‌أخذًا‌‌
فعلهم‌إجراءً‌مشروعًا‌يصح‌أخذ‌الطاعن‌بنتيجته‌متى‌اطمأنت‌المحكمة‌إلى‌من‌أدلة‌الدعوى‌من‌دور‌لرجال‌الضبط‌القضائي‌ما‌يجعل‌‌

حصوله‌لأن‌تظاهر‌رجل‌الضبط‌في‌رغبته‌في‌تسهيل‌ممارسته‌للجنس،‌وطلبه‌ذلك‌من‌الطاعن‌ليس‌فيه‌خلق‌للجريمة‌أو‌تحريض‌عليها،‌
من‌ضبط‌الطاعن‌بعد‌إحضاره‌الفتاتين‌لقاء‌المبلغ‌الذي‌ومن‌ثم‌فإن‌الحكم‌المطعون‌فيه‌إذ‌تساند‌في‌إدانة‌الطاعن‌إلى‌الأدلة‌المستمدة‌‌

تم‌قبضه‌يكون‌قد‌صادف‌صحيح‌القانون،‌ويكون‌منعى‌الطاعن‌بأن‌الجريمة‌مختلقة‌وتحريضية،‌ومن‌ثم‌تبطل‌جميع‌الأدلة‌الناتجة‌عن‌
-‌محكمة‌التمييز‌‌-‌)دب(‌‌‌‌)جزاء(‌دائرة‌العدل‌‌2002(‌لسنة‌‌340تمييز‌دب:‌الطعن‌رقم‌)  .‌"على‌غير‌سند‌من‌القانون‌‌‌-ضبطها‌‌

 .1163،‌ص‌2002لمكتب‌الفني‌العدد‌الثالث‌عشر،‌عام‌ا



4 
 

أن‌يكون‌البطلان‌هو‌جزاء‌الإخلال‌و‌ه‌إذا‌طلب‌ذلك،‌‌ببعدم‌إجراء‌التحقيق‌إلا‌بحضور‌محامي‌المشتبه‌‌
يمثل‌‌‌ن‌ل،‌كذلك‌لا‌يوجد‌نص‌يسمح‌للمحامي‌أ‌ه‌بالاستعانة‌بمحام‌في‌إجراءات‌الاستدلاببحق‌المشتبه‌‌

كما‌لا‌يوجد‌نص‌قانوني‌ينظم‌‌‌.ه‌أو‌المتهم‌في‌حالة‌غيابه‌دون‌وجوب‌حضوره‌إذا‌رغب‌في‌ذلكبالمشتبه‌‌
وواجبات‌مأموري‌‌‌بهإجراءات‌الاستدعاء‌والتحقيق‌بمعرفة‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌وتحديد‌حقوق‌المشتبه‌‌

،‌بحيث‌يجب‌أن‌يحاط‌علمًا‌في‌طلب‌الاستدعاء‌بأسباب‌هذا‌بهتبه‌‌الضبط‌القضائي‌عند‌استدعاء‌المش
المشتبه‌‌ بها‌ يتمتع‌ الت‌ الحقوق‌ قائمة‌ فيها‌ مدونًا‌ ورقة‌ يسلمه‌ وعند‌حضوره‌ أمام‌سلطة‌‌‌بهالاستدعاء،‌

الاستدلال‌وسلطة‌التحقيق‌قبل‌سماع‌أقواله‌في‌محضر‌رسمي،‌وإذا‌كان‌أميًا‌يعلمه‌بذلك‌شفاهة،‌ويثبت‌
،‌كما‌تكمن‌مشكلة‌البحث‌في‌إن‌والمتهم‌‌بهالقانون‌الإماراتي‌بين‌المشتبه‌‌‌‌ر.‌وكذلك‌ل‌يميزذلك‌في‌محض

الاختصاصات‌والسلطات‌الاستثنائية‌لمأموري‌الضبط‌القضائي‌في‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌تمثل‌خروجًا‌
ذلك‌العديد‌من‌المخاطر،‌أولها‌مغبة‌انتهاك‌حقوق‌الأفراد‌وحرياتهم،‌‌‌يحيطعلى‌وظيفتهم‌الأساسية؛‌بما‌‌

التقيد‌بضوابط‌هذه‌الاختصاصات‌الاستثنائية،‌وبالتالي‌‌‌والتعسف‌في‌استعمال‌هذا‌الحق،‌وثانيهما‌عدم
‌دمغها‌بالبطلان،‌وإفلات‌الجناة‌من‌العقاب.‌

‌
‌‌الإجرائي والعمل المؤسسي:على الصعيد  ثانيًا:  

لمبدأ‌الشرعية‌‌‌ةكون‌خاضع‌تن‌مباشرة‌الإجراءات‌الجزائية‌لابد‌أن‌‌إ‌تتجسد‌المشلطة‌على‌هذا‌الصعيد‌في‌‌
عد‌الحصن‌الحصين‌للمتهمين،‌يحتمون‌تالمحاكمة‌‌‌‌الت‌تسبقالإجرائية‌الجزائية،‌ذلك‌أن‌بطلان‌الإجراءات‌‌

به‌ليدرؤوا‌عنهم‌العقاب‌عن‌الجرائم‌الت‌اقترفوها،‌وبالتالي‌لابد‌أن‌يكتسب‌المكلفون‌بمباشرة‌سلطة‌الضبطية‌
والتحقيق الق‌‌‌ةالابتدائي‌‌‌ات‌القضائية‌ والإجرائية‌‌المهارات‌ وفقًا‌‌‌المطلوبة‌انونية‌ بهم‌ المنوطة‌ أعمالهم‌ لمباشرة‌

،‌بما‌يمكنهم‌من‌الإحاطة‌بالشروط‌والضوابط‌القانونية‌والقيود‌الواجب‌اتباعها‌ة‌لهاللنموذج‌القانوني‌المقرر‌
ها‌ضبط‌الجرائم‌ومرتكبي‌‌من‌لمباشرة‌هذه‌الإجراءات‌لتحقيق‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية،‌والغرض‌الرئيس‌‌

كما‌أن‌المشرع‌الجزائي‌يحدد‌شروط‌صحة‌العمل‌الإجرائي‌‌‌،الأدلة‌بما‌يتوافق‌مع‌نصوص‌القانون‌‌وجمع‌
الجزائي‌إما‌صراحة‌أو‌ضمنًا،‌وهذا‌يعني‌أن‌الإجراء‌يجب‌أن‌يتم‌بالطريقة‌الت‌حددها‌القانون،‌ومن‌قبل‌

زائي‌دون‌أن‌تتوافر‌فيه‌شروط‌صحته‌السلطة‌المختصة‌المنوط‌بها‌اتخاذ‌هذا‌الإجراء،‌فإذا‌اتخذ‌الإجراء‌الج
كما‌رسمها‌وحددها‌القانون،‌فإنه‌يترتب‌على‌ذلك‌بطبيعة‌الحال‌فرض‌جزاء‌ما‌يحمي‌القواعد‌الإجرائية‌‌
بهدف‌ضمان‌حسن‌سير‌العدالة،‌والبطلان‌هو‌الجزاء‌الذي‌يقرره‌المشرع‌الجزائي‌عند‌تخلف‌كل‌أو‌بعض‌

‌.(4)‌‌‌شروط‌صحة‌الإجراء‌الجزائي
‌

‌

 

 .‌53.‌الأردن:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌ص‌أصول‌الإجراءات‌الجزائية.‌2013محمد‌سعيد‌نمور.‌‌(4)
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‌:‌ثالثاً: على الصعيد القضائي
نتيجة‌بطلان‌الإجراءات‌‌‌الصادرة‌بالبراءة‌‌القضائية‌الجزائية‌‌أن‌الأحكام‌‌في‌‌المشكلة‌في‌هذا‌الجانب‌‌تتركز

‌أصبحت‌تشكلو‌‌‌،قواعد‌الشرعية‌الإجرائيةبراءة‌شكلية‌ناتجة‌عن‌مخالقة‌‌هي‌‌  الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة
‌حقيقياا‌‌‌هذا‌الأمر‌‌لكونتحقيق‌العدالة‌الجزائية؛‌‌‌‌على‌‌‌بها‌الإشراف‌‌‌المناط‌‌‌الأجهزة‌هاجسًا‌يؤرق‌‌ يشكل‌تحدياا

العامة‌من‌وكفاءة‌‌‌‌قدرة‌لمدى‌‌ النيابة‌ القضائي‌وأعضاء‌ الضبط‌ المنوطة‌بهم‌بموجب‌‌‌تنفيذ‌‌‌مأموري‌ المهام‌
زائية‌القضائية‌الجلا‌يمكن‌اكتشافها‌إلا‌بعد‌صدور‌الأحكام‌‌حالات‌البطلان‌‌‌‌بعض،‌كما‌أن‌‌(5)‌القانون

اتباعهبالبراءة،‌الأمر‌الذي‌‌ في‌مباشرة‌وتنفيذ‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌يتطلب‌توضيح‌النهج‌السليم‌الواجب‌
‌استمرار‌‌لأن‌‌؛العدالة‌الجنائية‌‌الردع‌العام‌والخاص،‌وتساهم‌في‌‌‌لأهميتها‌في‌تحقيق‌السابقة‌على‌المحاكمة‌‌

لجهاز‌،‌والأداء‌الفعلي‌‌العدالةؤدي‌إلى‌عرقلة‌سير‌‌يأن‌‌‌‌شأنه‌من‌‌‌‌حالات‌البطلان‌في‌الإجراءات‌الجزائية
دولة‌‌‌إليهق‌الهدف‌الإستراتيجي‌الت‌تسعى‌‌ي‌مع‌تحق،‌مما‌يجعلها‌تتعارض‌‌الضبطية‌القضائية‌والنيابة‌العامة
‌.(6)‌‌الإمارات‌في‌تعزيز‌الأمن‌والأمان‌

‌

‌‌:العمل الشخصي فيمن باشر العمل الإجرائي  مستوى على   البحث مشكلة  رابعًا:  
بطلان‌الأدلة‌الت‌تكون‌ثمرة‌إجراءات‌جزائية‌انحرف‌من‌باشرها‌في‌في‌أن‌‌‌‌المشكلة‌في‌هذا‌الإطار‌‌تتمثل

عض‌القائمين‌على‌إجراءات‌التحقيق‌يسعون‌إلى‌بن‌‌لأ‌‌‌وذلك‌استعمال‌سلطته‌الإجرائية‌أو‌عدم‌حياده،‌‌
تبدو‌‌ نزيهة،‌مثال‌ذلك‌‌‌‌،شرعية‌في‌مظهرهاجمع‌أدلة‌ العامةولكن‌في‌مكمنها‌غير‌ النيابة‌ الذي‌‌‌عضو‌

ينحرف‌في‌استعمال‌سلطته‌الإجرائية‌فيخفي‌بعض‌الأدلة‌عن‌المتهم‌أثناء‌استجوابه‌حتى‌لا‌يقدم‌دفاعه‌
وجه‌‌‌التحقيق‌تحت‌ستار‌الضرورة‌أو‌الاستعجال‌دون‌‌‌إجراءات‌‌يحرم‌المتهم‌من‌الاطلاع‌على‌‌أوبشأنها،‌‌

المحقق‌الذي‌وكذلك‌‌حق،‌بينما‌يهدف‌إلى‌مجرد‌الإيقاع‌بالمتهم‌لإثبات‌التهمة‌ضده‌مهما‌كان‌الثمن،‌‌
في‌حالة‌تلبس،‌والمحقق‌الذي‌يسأل‌المتهم‌كشاهد‌على‌‌‌المتهم‌‌يحرض‌على‌ارتكاب‌الجريمة‌حتى‌يضبط‌

المتهم‌منتحلًا‌صفة‌المتهم‌نفسه‌الذي‌يتحدث‌تلفونيًا‌مع‌شريك‌‌أو‌‌سبيل‌الاستدلال‌قبل‌أن‌يستجوبه،‌‌
في‌بعض‌الأوراق‌من‌ملف‌الدعوى‌حتى‌لا‌يطلع‌عليها‌حتى‌ينتزع‌منه‌اعترافاً‌مسجلًا،‌والمحقق‌الذي‌ي‌

تشويه‌المتهم‌على‌نحو‌يمهد‌لقبول‌إلى‌المتهم،‌والمحقق‌الذي‌يفشي‌أسرار‌التحقيق‌للصحف‌بصورة‌تهدف‌

 

حكم‌قضائي‌يقضي‌بالبراءة‌نتيجة‌تشككها‌في‌صحة‌إسناد‌التهمة‌إلى‌المتهم‌أو‌لعدم‌‌‌‌"‌‌‌:مثال‌ذلكأصدرت‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌‌(‌‌5)
الطعن‌الصادر‌  .‌"كفاية‌الأدلة،‌وخلو‌الأوراق‌من‌وجود‌دليل‌صحة‌الاتهام‌المسند‌للمتهم،‌ودون‌قيام‌النيابة‌العامة‌بمناقشة‌المتهم‌بالأدلة

 منشورات‌وزارة‌العدل.‌‌م.29/07/2019ائي.‌جلسة‌الاثنين‌الموافق‌جز‌‌2019لسنة‌‌293عن‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌رقم‌
النيابة‌العامة‌والإخلال‌"‌‌:(‌مثال‌ذلك6) نقض‌حكم‌بالإدانة‌نتيجة‌عدم‌ثبوت‌الاتهام‌والتشكيك‌في‌صحة‌الواقعة‌والأدلة‌المقدمة‌من‌

عدم‌الأخذ‌بهذه‌الشهادة‌لوجود‌مظنة‌دفع‌المغرم‌لأن‌‌بحقوق‌الدفاع‌بالاعتماد‌على‌شهادة‌أقوال‌شاهدة‌رغم‌ما‌إبداه‌المتهم‌من‌دفاع‌ب
جزائي.‌جلسة‌الاثنين‌الموافق‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌329الطعن‌الصادر‌عن‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌رقم‌‌  ."‌الشاهدة‌تعمل‌مع‌المجني‌عليها

 منشورات‌وزارة‌العدل.‌م.27/07/2019
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سبة‌لمأمور‌الضبط‌القضائي‌الذي‌يلقي‌الفزع‌في‌نفس‌من‌يستوقفه‌قرار‌المحقق‌لدى‌الرأي‌العام،‌وكذلك‌بالن
الذي‌يفتش‌منزل‌المتهم‌بحثاً‌عن‌أسلحة‌فينقب‌داخل‌‌‌أو‌حتى‌يدفعه‌لإلقاء‌ما‌يحمله‌من‌مواد‌مخدره،‌‌

الذي‌يطرح‌أسئلة‌إيحائية‌أو‌إيقاعية‌‌‌أوأماكن‌لا‌يتصور‌إخفاء‌الأسلحة‌بها؛‌فيعثر‌على‌مواد‌مخدره‌عرضًا،‌‌
الذي‌يتار‌أوقاتًا‌غير‌ملائمة‌لصحة‌المتهم‌فيستجوبه‌خلالها،‌أو‌يتعمد‌إطالة‌كذلك‌و‌‌،الاستجواب‌أثناء

وهذا‌الانحراف‌في‌استخدام‌السلطة‌الإجرائية‌يؤدي‌إلى‌وضع‌الدليل‌في‌‌‌،استجوابه‌حتى‌يصيبه‌بالإرهاق‌
جل‌معانيها،‌شروعية‌في‌أ ‌الممنطقة‌رمادية‌تتوسط‌الشرعية‌الإجرائية،‌وقد‌يؤدي‌هذا‌الانحراف‌إلى‌عدم‌‌

فالمشروعية‌لا‌تتحقق‌بمجرد‌مباشرة‌الإجراءات‌في‌حدود‌القانون،‌بل‌يتعين‌ألا‌تكون‌هذه‌المباشرة‌مشوبة‌
بوسيلة‌غير‌‌‌الأدلةبالانحراف‌في‌استعمال‌السلطة‌من‌أجل‌اقتناص‌الدليل،‌ففي‌هذه‌الحالة‌يكون‌جمع‌‌

السلطة‌الإجرائي استعمال‌ والنزاهة‌في‌ استعمالها‌شكل‌من‌نزيهة،‌ ة‌جزء‌من‌مشروعيتها،‌والانحراف‌في‌
وسائل‌ نزاهة‌ بعدم‌ تقترن‌ الت‌ للإجراء‌ الشكلية‌ المشروعية‌ فإن‌ أخرى‌ وبعبارة‌ المشروعية،‌ عدم‌ أشكال‌

السلطة‌‌،مباشرته استعمال‌ تعدبسبب‌الانحراف‌في‌ الذي‌الغش‌الإجرائيأنواع‌‌من‌‌‌‌ا‌نوعً‌‌‌،‌ يؤدي‌إلى‌‌‌،‌
‌.‌(7)‌بطلان‌الأدلة‌الناتجة‌عنه

‌
‌‌:‌الدراسات السابقةإلى    بالنسبة خامسًا:  

للباحث‌‌ التوصل‌إليها‌من‌خلال‌‌‌‌الوقوف‌على‌‌‌من‌خلال‌تبين‌ لدراسات‌اوتقييم‌‌‌‌تحليل‌النتائج‌الت‌تم‌
وبيان‌أوجه‌الاختلاف‌والتشابه‌بين‌الدراسات‌السابقة‌والدراسة‌الحالية،‌وتحديد‌الفجوة‌المعرفية‌،‌‌السابقة

الفجوات‌والثغرات‌القانونية‌والإجرائية‌‌‌‌ومعالجة‌‌‌لسد‌‌‌البحث‌والتنقيبهم؛‌أن‌الموضوع‌يستحق‌‌نبي‌‌فيما
‌و‌الذي‌يحقق‌أهداف‌البحث.‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة،‌على‌النحبموضوع‌‌‌‌المرتبطة

 

 

أن‌يكون‌مسبوقاً‌بتحريات‌جدية‌ترجح‌نسبة‌الجريمة‌إلى‌المأذون‌تفتيشه،‌وأنه‌وإن‌يشترط‌لصحة‌إصدار‌الإذن‌بالقبض‌والتفتيش‌‌مثال‌ذلك:‌"(‌‌7)
لسلطة‌التحقيق‌إلا‌أن‌الأمر‌في‌ذلك‌خاضع‌لرقابة‌محكمة‌‌‌كان‌من‌المقرر‌أن‌تقدير‌جدية‌التحريات‌وكفايتها‌لتسويغ‌الأمر‌بالتفتيش‌موكولًا‌

‌-‌في‌حدود‌سلطتها‌التقديرية‌‌‌‌-ة‌التحقيق‌مبررة‌لإصدار‌الأمر‌بالتفتيش،‌فإذا‌هي‌‌الموضوع‌فهي‌الرقيبة‌على‌قيام‌المسوغات‌الت‌تراها‌سلط‌
إلى‌ما‌تم‌من‌تحريات‌أو‌بتشككها‌في‌صحة‌قيامها‌أصلاً‌أو‌أنها‌في‌تقديرها‌غير‌جدية‌فلا‌تثريب‌عليها‌في‌ذلك‌‌‌اطمئنانهاه‌نتيجة‌عدم‌تأهدر‌

كان‌ذلك،‌وكانت‌محكمة‌الموضوع‌ـ‌في‌الدعوى‌المطروحة‌ـ‌قد‌شككت‌في‌صحة‌‌لأنه‌من‌الموضوع‌الذي‌يستقل‌به‌قاضيه‌بغير‌معقب.‌لما‌‌
الأمر‌بالقبض‌والتفتيش‌الذي‌تمت‌الإجراءات‌في‌الدعوى‌بمقتضاه‌لما‌ساقته‌من‌أسباب‌سائغة‌جوهرها‌انعدام‌التحريات‌السابقة‌على‌الإذن‌‌

تتضمن‌ما‌يفيد‌إجراء‌تحريات‌للتحقق‌من‌صحة‌‌‌‌أنده‌للمخدر‌دون‌‌بدلالة‌ما‌ذكر‌في‌صلب‌الإذن‌ذاته‌من‌ورود‌معلومات‌بحيازة‌المطعون‌ض
ا‌‌تلك‌المعلومات‌ـ‌الأمر‌الذي‌اتضحت‌صحته‌لهذه‌المحكمة‌من‌الاطلاع‌على‌المفردات‌ـ‌وهو‌ما‌لا‌تماري‌فيه‌النيابة‌العامة‌في‌أسباب‌طعنه

بالتحقيقات‌ابتغاء‌تصحيح‌الإذن‌الذي‌صدر‌باطلًا‌لا‌يؤثر‌في‌عقيدة‌المحكمة‌ومن‌‌ا‌من‌تصحيح‌لهذا‌الأمر‌ن‌ما‌قرره‌ضابط‌الواقعة‌لاحقً‌أو‌
ثم‌انتهت‌إلى‌بطلان‌الإذن‌وما‌تم‌من‌إجراءات‌القبض‌والتفتيش‌الت‌بنيت‌عليه‌فإنها‌تكون‌قد‌التزمت‌صحيح‌القانون‌ويكون‌من‌المتعين‌‌

،‌مجموعة‌الأحكام‌والمبادئ‌القانونية‌الصادرة‌عن‌محكمة‌‌‌‌2008لسنة‌‌361،‌في‌الطعن‌رقم‌‌2009-5-17نقض‌أبو‌ظب،‌‌  ".رفض‌الطعن
 .154،‌ص‌2010إلى‌‌2008النقض‌من‌الدائرة‌الجزائية،‌في‌القبض‌والتفتيش‌من‌سنة‌
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 أسئلة البحث: 
الوصول‌إلى‌تحقيق‌التوازن‌والتوفيق‌بين‌مصلحتين‌‌‌يةكيفالرئيس‌الذي‌ينطلق‌منه‌البحث‌بالتساؤل‌‌يتجسد‌‌

متعارضتين‌جديرتين‌بالحماية‌على‌حد‌سواء،‌مصلحة‌المجتمع‌في‌حماية‌أمنه‌واستقراره‌في‌توقيع‌العقاب‌
وانتهاكها‌عند‌مباشرة‌ عليها‌ التعدي‌ الفردية‌من‌ المتهم‌في‌حماية‌حقوقه‌وحرياته‌ المتهم،‌ومصلحة‌ على‌

ومن‌الواضح‌أن‌هذه‌المشكلة‌تضم‌في‌جوانبها‌أفكار‌مترابطة‌،‌‌سابقة‌على‌المحاكمةالإجراءات‌الجزائية‌ال
يشكل‌كل‌منها‌محوراً‌من‌المحاور‌الأساسية‌لهذا‌البحث،‌بحيث‌يمكن‌تفصيلها‌في‌شكل‌تساؤلات‌فرعية،‌‌

‌:‌بالآتييمكن‌إجمالها‌‌‌‌والت
الحقوق‌الذي‌يتوافق‌مع‌‌‌‌فيبالحد‌الكا‌‌الجزائية‌‌ءاتشرعية‌الإجراالقانون‌والقضاء‌الإماراتي‌‌‌‌تناول‌‌هل .1

الآثار‌بين‌‌و‌‌‌،‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌‌مباشرة‌‌‌عند‌المقررة‌للمتهم‌‌الدستورية‌‌‌‌والضمانات
 ؟‌االمترتبة‌على‌مخالفته

الجزائية‌في‌مرحلة‌‌نظمكيف‌‌ .2 الإجراءات‌ الإماراتي‌ والقضاء‌ الأدلة‌‌القانون‌ الجرائم‌وجمع‌ ‌،‌استقصاء‌
 ؟‌الجزائية‌‌ءاتمع‌مبدأ‌شرعية‌الإجرا‌‌ة‌توافقهاقوطري

 والقضاء‌الإماراتي؟‌‌القانون‌‌‌في‌ضوءمرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌في‌‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌تتحقق‌‌بماذا .3
في‌مواجهة‌المسؤولية‌المترتبة‌‌و‌‌‌،‌بشرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌‌المتعلقة‌‌‌الدفوع‌هي‌‌ما‌‌ .4

 أخلوا‌بواجباتهم‌الوظيفية؟‌إذامأموري‌الضبطية‌القضائية‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌‌
الشرطية‌‌هي‌‌ما‌‌ .5 بشأن‌الجهود‌ المستحدثة‌ القانونية‌ والأنظمة‌ والثغرات‌‌‌‌والقضائية‌ الفجوات‌ معالجة‌

‌في‌الإطار‌التطبيقي‌والعملي؟‌السابقة‌على‌المحاكمة‌‌‌في‌تطوير‌الإجراءاتالقانونية‌المتعلقة‌
‌

 أهداف البحث: 
‌البحثيسعى‌الباحث‌إلى‌تحقيق‌مجموعة‌من‌الأهداف‌والت‌تعد‌الغاية‌من‌البحث،‌أو‌ما‌يصبو‌إليه‌من‌‌

من‌أجل‌الوصول‌إلى‌النتائج‌المرجوة‌وذلك‌‌مجال‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة،‌‌في‌‌المقدم‌‌
‌الآتي:‌بالنقاط‌‌تتجسد‌أهداف‌البحث‌‌‌ومن‌هذا‌المنطلق‌،البحثمن‌‌

مع‌‌‌اتوافقهوبيان‌مدى‌‌‌‌،‌القانون‌والقضاء‌الإماراتيإطار‌‌الجزائية‌في‌‌‌‌الإجراءاتشرعية‌‌‌‌عريف‌بمبدأ‌الت .1
الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌‌‌مباشرة‌‌‌عندالمقررة‌للمتهم‌‌‌‌الدستورية‌والقانونية‌الحقوق‌والضمانات‌‌

 .‌على‌مخالفتها‌ةالمترتب‌‌الآثاروقوف‌على‌‌لاو‌قبله،‌‌‌‌المحاكمة
لمبدأ‌‌‌‌بيان‌ .2 الإماراتي‌ والقضائي‌ القانوني‌ الجزائيةالتطبيق‌ الإجراءات‌ الاستدلال‌مرحلة‌‌‌‌أثناء‌‌شرعية‌

 في‌تحقيق‌العدالة‌الجزائية‌الناجزة.‌‌ودورهااستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌و‌
‌لقانون‌لوفقًا‌‌‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌لمرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌تحقق‌الضوابط‌والقواعد‌الت‌‌‌توضيح .3

 .‌والقضاء‌الإماراتي
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المقررة‌‌‌الجزائية‌والمدنية‌‌المسؤوليةو‌‌‌الدفوع‌المتعلقة‌بشرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌‌‌تحليل .4
‌.بواجباتهم‌الوظيفيةعند‌الإخلال‌‌مواجهة‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌‌في

في‌معالجة‌الفجوات‌والثغرات‌القانونية‌‌‌والأنظمة‌القانونية‌المستحدثة‌‌‌والقضائية‌‌الجهود‌الشرطيةتقييم‌‌ .5
 .‌المتعلقة‌بالشرعية‌الإجرائية‌السابقة‌على‌المحاكمة

 
 منهجية البحث: 

في‌إطار‌منهجي‌محدد،‌يساعد‌على‌‌‌الدراسة‌الحالية‌‌تساهم‌في‌وضع‌‌‌مهمةبأنها‌أداة‌‌‌‌منهجية‌البحث‌‌تتميز
تزود‌الباحث‌وتمكنه‌من‌القراءة‌التحليلية‌و‌تنظيم‌المعلومات‌وتقييمها‌وإنجازها،‌وتجنب‌الخطوات‌المبعثرة،‌‌
وإنجازه‌‌،‌،‌ودراسة‌الموضوع‌بشموليةللبحثالناقدة‌للآراء‌والنظريات‌وتقييم‌نتائجها‌وبيان‌أهميتها‌بالنسبة‌

ولتحقيق‌أهداف‌البحث‌اعتمد‌الباحث‌على‌،‌‌ع‌معلومات‌كافية‌وعميقةبشكل‌أوفى‌وأدق‌من‌خلال‌جم
تتكامل‌فيما‌بينها‌للوقوف‌على‌‌‌-‌التحليلي،‌والمنهج‌الميدانيالمنهج‌‌و‌المنهج‌الوصفي،‌‌‌‌-عدة‌مناهج‌علمية‌‌

‌وفقًا‌للآتي:‌‌‌الموضوع؛‌‌‌جميع‌جوانب‌
‌

 أولاً: المنهج الوصفي 
دم‌في‌دراسة‌الأوضاع‌الراهنة‌للظواهر‌من‌حيث‌خصائصها،‌المنهج‌الذي‌يستخ‌‌‌هيعرف‌المنهج‌الوصفي‌بأن

في‌المستقبل،‌فالمنهج‌الوصفي‌هو‌استقصاء‌ينصب‌‌‌ؤوأشكالها،‌وعلاقاتها،‌والعوامل‌المؤثرة‌في‌ذلك‌والتنب
على‌ظاهرة‌من‌الظواهر‌كما‌هي‌قائمة‌في‌الحاضر؛‌بقصد‌تشخيصها‌وكشف‌جوانبها‌وتحديد‌العلاقات‌

إن‌المنهج‌الوصفي‌لا‌يقف‌عند‌حدود‌وصف‌ف،‌وبالتالي‌‌(8)‌بين‌عناصرها‌أو‌بينها‌وبين‌ظواهر‌أخرى‌‌
ك،‌فيحلل‌ويفسر‌ويقارن‌بقصد‌الوصول‌إلى‌تقييمات‌ذات‌معنى‌الظاهرة؛‌وإنما‌يذهب‌إلى‌أبعد‌من‌ذل

بقصد‌التبصر‌بتلك‌الظاهرة،‌فضلًا‌على‌أنه‌لا‌يقتصر‌على‌التنبؤ‌بالمستقبل؛‌بل‌أنه‌ينفذ‌من‌الحاضر‌إلى‌
‌الماضي‌لكي‌يزيد‌البحث‌تبصرًا‌بالحاضر.‌

ة‌الإجراءات‌الجزائية‌‌دراسة‌موضوع‌شرعيالمنهج‌الوصفي‌في‌‌‌‌ومن‌هذا‌المنطلق‌اعتمد‌الباحث‌على‌
تناوله‌‌‌الموضوع‌يقتضي‌‌كون‌يعُد‌الأفضل،‌‌‌‌السابقة‌على‌المحاكمة‌وتطبيقاتها‌في‌التشريع‌والقضاء‌الإماراتي

المتعلقة‌به‌والمرتبطة‌ القانونية‌المختلفة‌من‌خلال‌عرض‌كافة‌المعلومات‌ لبيان‌مفهومه‌وأبعاده‌ بالتفصيل‌
الدراسة‌في‌ لتصل‌ والراهن،‌ الموضوعكافة‌‌اهببجوان‌‌النهاية‌لعرض‌واضح‌‌بالوضع‌الحالي‌ ‌،‌كما‌أن‌حداثة‌

لباحث‌من‌تكوين‌رؤية‌للموضوع؛‌حتى‌يتمكن‌با‌‌المتعلقةتطلب‌الاطلاع‌على‌الدراسات‌السابقة‌‌ت‌النسبية‌‌
متكاملة‌تساعده‌على‌عرض‌الموضوع‌عرضًا‌مفيدًا‌من‌خلال‌تناول‌الجانبين‌التشريعي‌والقضائي‌إتمامًا‌

 

 97.‌ص1.‌عمان.‌الأردن:‌دار‌دجلة‌ناشرون‌وموزعون.‌ط‌‌مقدمة‌في‌منهج‌البحث‌العلمي.‌2008العزاوي،‌رحيم‌يونس‌كرو.‌(‌8)
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أن‌‌للفائدة،‌و‌ القواعد‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌ للموضوع‌حسب‌ واقعيًا‌ للباحث‌تصوراً‌ يعطي‌ الوصفي‌ المنهج‌
يتبناها،‌‌الإجرائية‌المنظمة‌له،‌لا‌بحسب‌الأفكار‌والمعتقدات‌الت‌ هذا‌كما‌يستطيع‌الباحث‌من‌خلال‌‌‌

المنهج‌أن‌يبرز‌شخصيته‌بإبداء‌رأيه‌كلما‌اقتضى‌الأمر‌ذلك،‌واقتراح‌ما‌يلزم‌اقتراحه‌من‌حلول‌للإشكاليات‌
الت‌يفرزها‌البحث،‌مع‌التنويه‌أنها‌مقترحات‌لتمييزها‌عن‌الواقع‌المتعلق‌بالموضوع‌محل‌البحث،‌فالمنهج‌

‌قديم‌الجديد‌للمعرفة‌القانونية.الوصفي‌يساعد‌على‌ت‌
حرص‌الباحث‌من‌ناحية‌على‌الاستعانة‌بالمصادر‌وحرصًا‌على‌أن‌يكون‌البحث‌ناجحًا‌ومتميزاً؛‌‌

الت‌تتمتع‌بالجودة‌والتميز،‌والت‌لها‌قيمة‌علمية‌إلى‌جانب‌تميزها‌بالدقة‌والسهولة‌في‌تناول‌الموضوعات،‌
ومن‌ناحية‌أخرى‌حرص‌على‌الاستعانة‌بالمراجع‌الحديثة‌سواء‌العامة‌منها‌أو‌المتخصصة،‌لأن‌الاستعانة‌

كن‌الباحث‌من‌الوقوف‌على‌آخر‌الآراء‌والتطورات‌تمفي‌مجال‌البحث‌‌‌‌الحديثة‌المرتبطة‌‌لإصدارات‌العلميةبا
بالنسبة‌للموضوع،‌فضلًا‌على‌أن‌المراجع‌الحديثة‌تغذي‌ذهن‌الباحث‌بأحدث‌التطورات‌العلمية‌في‌مجال‌

ر‌البحث‌البحث،‌وتعصمه‌من‌الوقوع‌في‌خطأ‌الحديث‌عن‌الماضي‌باعتباره‌حاضراً،‌وبالتالي‌تنوعت‌مصاد
‌على‌النحو‌الآتي:‌

ويطلق‌عليها‌أمهات‌الكتب‌القانونية،‌وهي‌الت‌تتناول‌المبادئ‌القانونية‌‌‌العامة:  القانونية  المراجع .أ
العامة‌لموضوع‌البحث،‌وأهمها‌الكتب‌العامة‌في‌شرح‌القانون‌الدستوري‌وشرح‌قانون‌العقوبات‌وقانون‌

وع،‌الإجراءات‌الجزائية،‌وقانون‌الإثبات،‌وكذلك‌المراجع‌والكتب‌الت‌تتناول‌القواعد‌العامة‌لهذا‌الموض
الجزائية،‌ونظرية‌بطلان‌الإجراءات‌الجزائية،‌‌‌‌الإجراءاتمثال‌الكتب‌الت‌تناولت‌شرح‌مبدأ‌شرعية‌‌

 والتحقيق‌الابتدائي.‌‌وإجراءات‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة
 

‌وثيقًا،‌تصل‌به‌اتصالًا‌توضوع‌البحث،‌و‌م‌تتناول‌‌الت‌‌‌‌المراجعوهي‌تلك‌‌‌‌المتخصصة:   القانونية   المراجع .ب
إن‌ل‌يكن‌جميعها،‌وتشمل‌‌‌،أغلب‌هذه‌المراجع‌‌‌إلىلوصول‌‌للذلك‌حرص‌الباحث‌‌‌‌؛ر‌فائدةوهي‌الأكث

وتشمل‌رسائل‌الماجستير‌والدكتوراه،‌‌‌،فائدة‌للبحث‌‌المتخصصة‌‌وهي‌من‌أكثر‌المراجع‌‌‌،الرسائل‌العلمية
المراجع‌المتخصصة‌‌‌‌وكما‌ العلمية‌المحكمة‌الت‌تصدر‌عن‌الجهات‌‌تشمل‌ العلمية‌والمهنية‌الدوريات‌

 المتخصصة‌بصفة‌دورية،‌وكذلك‌بحوث‌وأوراق‌العمل‌المقدمة‌في‌أعمال‌المؤتمرات‌والندوات‌العلمية.‌
 
وتشمل‌القوانين‌واللوائح‌والأنظمة‌والقرارات‌الت‌يستعين‌بها‌الباحث‌‌‌مدونات القوانين واللوائح: .‌ج

م،‌والقوانين‌واللوائح‌والأنظمة‌1971م‌‌والت‌تنشر‌بالجريدة‌الرسمية،‌وتشمل‌الدستور‌الإماراتي‌لعا‌
القوانين‌من‌مصادرها‌الأصلية‌تجنبًا‌ أخذ‌ الباحث‌على‌ البحث،‌مع‌حرص‌ العلاقة‌بموضوع‌ ذات‌

 للخطأ‌والنقص.‌
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وتشكل‌المجموعات‌القضائية‌الرسمية‌الت‌تحتوي‌على‌الأحكام‌‌‌مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية:  .د
ليا‌الاتحادية‌والمحلية،‌وكذلك‌الموسوعات‌القضائية‌الخاصة‌الت‌يصدرها‌القضائية‌الصادرة‌عن‌المحاكم‌الع

‌المجموعات‌المشتغلون‌بالقانون؛‌وينشرون‌فيها‌أحدث‌الأحكام‌القضائية‌الصادرة،‌وغالبًا‌ما‌تذيل‌تلك‌‌
 جمعها‌وترتيبها.‌لون‌ق‌عليها‌ممن‌يتو‌يبالتعل

 
 ثانيًا: المنهج التحليلي 

التحليلي‌المنهج‌الذي‌يقوم‌على‌الوصف‌المنظم‌والدقيق‌لظاهرة‌أو‌حدث‌ما،‌من‌خلال‌يقصد‌بالمنهج‌‌
تحديد‌مشكلة‌الدراسة‌وأهميتها،‌وتحديد‌مجتمع‌الدراسة‌الذي‌سيتم‌اختبار‌الحالات‌الحاصلة‌فيه،‌لدراسة‌

ددة‌والمصاغة‌مضمونه‌وتحليله،‌وعادة‌ما‌يتم‌تحليل‌الظاهرة‌من‌خلال‌الإجابة‌على‌الأسئلة‌المعينة‌والمح
مسبقًا،‌بحيث‌تساعد‌الإجابة‌على‌هذه‌الأسئلة‌في‌وصف‌وتصنيف‌محتوى‌المادة‌محل‌الدراسة،‌وإظهار‌
العلاقات‌والترابطات‌بين‌أجراء‌ومواضيع‌البحث،‌ويتم‌ذلك‌وفق‌خطة‌بحثية‌معينة،‌وذلك‌من‌خلال‌

‌.‌(9)‌‌‌وتنظيمها‌وتحليلها‌تتجميع‌البيانات‌والمعلوما‌
المنهج‌التحليلي‌المنهج‌الأكثر‌أهمية،‌وذلك‌لأن‌الباحث‌في‌إطار‌هذا‌المنهج‌يركز‌فيه‌‌ويعد‌‌  ‌‌

والإجابة‌على‌هذين‌السؤالين‌،‌‌على‌الإجابة‌عن‌سؤالين،‌كيف‌ولماذا‌حدث‌الحدث‌أو‌الظاهرة‌أو‌المشكلة
صفي؛‌كونه‌أكثر‌يتطلب‌جهدًا‌كبيراً‌من‌قبل‌الباحث‌خلافاً‌للوصف،‌فالمنهج‌التحليلي‌يتجاوز‌المنهج‌الو‌

عمقًا،‌ويحاول‌الباحث‌من‌خلاله‌التقدم‌بالمعرفة‌إلى‌الأمام‌من‌خلال‌البحث‌عن‌المعطيات‌وأسباب‌وأبعاد‌
من‌ سلسلة‌ اتباع‌ الباحث‌ من‌ التحليلي‌ المنهج‌ يستدعي‌ وبالتالي‌ وتقديرها،‌ المشكلة‌ أو‌ الظاهرة‌ وآثار‌

تركيبها،‌واتباع‌مبادئ‌التحليل‌الأساسية‌وفقًا‌الخطوات‌والأساليب،‌منها‌تفكيك‌مشكلة‌الدراسة،‌وإعادة‌‌
‌للآتي:‌

‌
 ‌‌تفكيك المشكلة وإعادة ترتيبها: .1

:‌)صدور‌أحكام‌مثلحيث‌أن‌فهم‌مشكلة‌الدراسة‌يتطلب‌تفكيك‌مكوناتها‌الأساسية‌كأجزاء‌منفردة،‌‌
الإمارات؛‌يتطلب‌معرفة‌قضائية‌بالبراءة‌نتيجة‌أخطاء‌في‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌في‌دولة‌‌

العوامل‌القانونية‌والإجرائية‌والمؤسسية‌والمهارات‌الفنية‌في‌تلك‌المشكلة(،‌ولفهم‌المشكلة‌بشكل‌كلي‌ينبغي‌
والروابط‌‌ العلاقات‌ بيان‌ ثم‌ ومن‌ أهميتها،‌ العوامل‌حسب‌ ترتيب‌ أخرى‌من‌خلال‌ مرة‌ مكوناتها‌ تجميع‌

طورت‌ولماذا‌حدثت،‌وكيف‌يتم‌تقدير‌الظاهرة‌من‌زاوية‌والوقائع‌المختلفة،‌وكيف‌حدثت‌المشكلة‌وكيف‌ت
 ‌تأثيراتها‌ونتائجها،‌وللانتقال‌بين‌التفكيك‌والتركيب‌ولفهم‌أبعاد‌وجوانب‌المشكلة‌هناك‌أسلوبين:

 

 54.‌عمان.‌الأردن:‌بيت‌الأفكار‌الدولية.‌ص‌البحث‌العلمي.‌أسسه.‌مناهجه‌وأساليبه.‌إجراءاته.‌2001.‌ربحي‌عليان‌(‌9)
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 ‌أسلوب المنطق الاستنباطي:  :الأسلوب الأول .أ
الباحث‌في‌إطار‌هذا‌يساعد‌على‌تطبيق‌القواعد‌والمبادئ‌العامة‌على‌الجزئيات،‌فوهو‌الأسلوب‌الذي‌‌

الحكم‌العام‌‌‌نزالبإ‌‌يقوم‌‌طبق‌الكل‌على‌الجزء،‌أو‌ويالأسلوب‌يبدأ‌من‌الحقائق‌الكلية‌إلى‌الحقائق‌الجزئية،‌‌
‌‌.(10)‌‌‌تنازلي‌الستدلال‌‌الا‌‌وهذا‌ما‌يطلق‌عليهعلى‌الخاص،‌‌

المحاكمة،‌وذلك‌من‌ومثال‌ذلك‌أن‌يتناول‌الباحث‌نظرية‌بطلان‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌‌
خلال‌استعراض‌معايير‌نظريات‌البطلان‌الإجرائي‌وأنواعه‌وآثاره،‌باعتبارها‌جوهر‌تلك‌النظرية،‌ثم‌ينزل‌
بتلك‌المعايير‌على‌بعض‌الصور‌الت‌تمثل‌تطبيقات‌عملية‌للنظرية،‌كحالة‌إساءة‌استعمال‌الحق‌في‌إجراءات‌‌

‌القبض‌والتفتيش.
‌

 ‌أسلوب المنطق الاستقرائي:  :لأسلوب الثانيا . ب
على‌دراسة‌وتحليل‌الموضوعات‌الجزئية‌المتشابهة‌وردها‌إلى‌المبادئ‌العامة‌الكلية‌الت‌يساعد‌‌وهو‌أسلوب‌‌

الكل،‌أو‌من‌الخاص‌تتنقل‌فيه‌الدراسة‌من‌الجزء‌إلى‌‌و‌تحكم‌الجزئيات،‌وما‌قد‌يستجد‌من‌حالات‌مماثلة،‌‌
‌.(11)‌‌يطلق‌عليه‌مصطلح‌الاستدلال‌التصاعديإلى‌العام‌عن‌طريق‌الاستدلال،‌وهو‌ما‌‌

الباحث‌‌‌‌ هذا‌الأسلوب‌على‌دراسة‌المشكلات‌الجزئية‌وتحليلها،‌واستخلاص‌‌‌فيحيث‌يعتمد‌
نتائج‌معينة‌منها،‌ومن‌ثم‌يقوم‌بالتحقق‌من‌مسألة‌جزئية‌معينة،‌وبتكرار‌تلك‌المسألة‌أو‌حدوث‌حالات‌

؛‌فيعمد‌إلى‌تكوين‌مبدأ‌يعمم‌حكمه‌على‌تلك‌الحالات‌النتائج‌نفسهامشابهة‌لها‌يحصل‌الباحث‌على‌‌
أنه‌من‌خلال‌دراسة‌قضية‌ما،‌يتم‌التوصل‌إلى‌‌‌حيث‌ثال‌ذلك‌نظرية‌البطلان‌الذاتي،‌‌حال‌حدوثها.‌وم

نتيجة‌مفادها‌أن‌عدم‌تحقيق‌الإجراء‌الجزائي‌للغاية‌المرجوة‌منه‌يترتب‌عليه‌بطلان‌الإجراء‌دون‌الحاجة‌إلى‌
زائي‌بسبب‌أن‌النص‌على‌بطلانه،‌وبدراسة‌قضية‌أخرى‌يتم‌التوصل‌إلى‌نتيجة‌مفادها‌بطلان‌الإجراء‌الج

المصلحة‌الت‌عادت‌من‌الإجراء‌لا‌تتناسب‌مع‌الضرر‌الذي‌أصاب‌الشخص‌من‌جراء‌تنفيذ‌الإجراء‌
الجزائي،‌فيتبين‌أن‌المصلحة‌قليلة‌إذا‌ما‌قورنت‌بهذا‌الضرر،‌وبدراسة‌وتحليل‌قضية‌ثالثة‌يتبين‌أن‌الإجراء‌

كونه‌مخالف‌للنظام‌العام‌والآدب‌العامة‌في‌الجزائي‌باطل‌لأن‌الغرض‌الذي‌يرمي‌إلى‌تحقيقه‌غير‌مشروع‌ل
الذاتي‌ البطلان‌ نظرية‌ إلى‌ يتم‌ردها‌ السابقة‌ الحالات‌ من‌ أي‌ تندرج‌تحت‌ الت‌ الوقائع‌ وبتكرار‌ المجتمع.‌
للإجراء‌الجزائي،‌والت‌تقوم‌على‌توافر‌عدة‌حالات؛‌ففي‌الحالة‌الأولى‌عدم‌تحقيق‌الإجراء‌الجزائي‌الغاية‌

ة‌الثانية‌إذا‌ل‌يقصد‌من‌الإجراء‌الجزائي‌سوى‌الإضرار‌بالأفراد،‌والحالة‌الثالثة‌إذا‌كان‌المرجوة‌منه،‌والحال
‌الغرض‌الذي‌يرمي‌إلى‌تحقيقه‌الإجراء‌الجزائي‌غير‌مشروع.‌

 
 

 36ص‌.‌1ط‌.‌دار‌الفكر‌العرب‌مصر:‌.الأصول‌المنهجية‌لإعداد‌البحوث‌العلمية.‌1997أحمد‌عبد‌الكريم.‌‌(10)
 34المرجع‌نفسه.‌ص‌‌(11)
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‌‌اتباع المبادئ الأساسية للتحليل: ج.  
وجد‌جملة‌من‌المبادئ‌الت‌سوف‌يتم‌مراعاتها‌من‌قبل‌الباحث‌في‌التحليل،‌منها‌تعدد‌عوامل‌التفسير‌ت

وتباين‌الآراء،‌من‌خلال‌الرجوع‌إلى‌العديد‌من‌العوامل‌التشريعية‌والإجرائية‌والمؤسسية‌والشخصية،‌وتحديد‌
المباشرة‌الأساسية‌وغير‌‌ العوامل‌ المالأوتحليل‌ العوامل‌ قل‌أهمية،‌والعوامل‌الأهمة‌والعوامل‌‌ساسية،‌وبيان‌

وكذلك‌التنبؤ‌ورسم‌التوجه‌المستقبلي،‌من‌‌‌،باشرة،‌وكذلك‌التحقق‌من‌عدم‌ثبات‌المشكلة‌المغير‌‌و‌المباشرة‌‌
إليه‌مشكلة‌البحث‌مستقبلًا‌ التنبؤ‌العلمي‌إلى‌ما‌ستؤول‌ ‌في‌حال‌توافرت‌معطيات‌أو‌ظروف‌خلال‌

لباحث‌من‌إقامة‌تنبؤات‌محتملة‌لمشكلة‌الدراسة‌تقوم‌على‌أسس‌معينة،‌وتأسيسًا‌على‌التحليل‌يستطيع‌ا
‌.(12)‌‌وقواعد‌علمية‌وواقعية‌سليمة

‌
  ثالثاً: المنهج الميداني 

يقصد‌بالمنهج‌الميداني‌المنهج‌الذي‌يقوم‌على‌دراسة‌مشكلة‌أو‌ظاهرة‌معينة‌في‌ظل‌العوامل‌المحيطة‌بها،‌
الأسباب‌ بين‌ الموجودة‌ العلاقات‌ والوصول‌إلى‌ الدراسة،‌ الظاهرة‌محل‌ العوامل‌على‌ تلك‌ أثر‌ وملاحظة‌

هذا‌المنهج‌قيمة‌علمية‌كبيرة،‌ى‌‌علوالنتائج،‌فهو‌يقوم‌على‌الملاحظة‌والنتائج،‌ويعطي‌البحوث‌الت‌تعتمد‌‌
تعطيه‌من‌نتائج‌واقعية‌تمكن‌المشرع‌في‌كل‌دولة‌من‌أن‌يقف‌بمصداقية‌على‌حاجة‌المجتمع‌من‌‌ما‌بسبب

عليه‌إصدارها‌لتحقيق‌مبدأ‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية،‌وخاصة‌في‌المرحلة‌السابقة‌على‌‌‌يتعينالقوانين‌الت‌‌
المحاكمة،‌فضلًا‌عن‌أن‌المنهج‌الميداني‌يمكنه‌من‌خلال‌تلك‌النتائج‌التنبؤ‌بما‌يقع‌مستقبلًا‌من‌فجوات‌أو‌

‌.(‌13)‌‌‌انين‌النافذةأو‌تعديل‌القو‌‌ثغرات‌قانونية‌معينة؛‌ومن‌ثم‌يحتاط‌لها‌بإصدار‌القوانين‌اللازمة
من‌أهم‌أدوات‌جمع‌البيانات‌،‌والت‌تعد‌‌المقابلات‌الشخصيةعلى‌‌وفي‌هذا‌الإطار‌تم‌الاعتماد‌‌

والمعلومات،‌لما‌تتميز‌به‌من‌تفاعل‌بين‌الباحث‌والمجيب،‌خاصة‌إذا‌تعلقت‌المقابلة‌بأحد‌خبراء‌القانون‌
‌الشخصية‌‌تصميم‌استمارة‌المقابلا‌السياق‌تم‌ت‌‌‌ذاتوفي‌‌‌‌،(14)‌‌المتخصصين‌في‌مجال‌الإجراءات‌الجزائية

واعتمادها‌من‌لجنة‌الإشراف‌على‌الرسالة،‌ثم‌تحكيمها‌من‌قبل‌المختصين‌واعتمادها،‌‌‌من‌قبل‌الباحث،
من‌الأساتذة‌المتخصصين‌في‌الإجراءات‌‌‌‌ةخطة‌المقابلات‌الشخصية‌مع‌عدد‌خمستم‌تنفيذ‌‌‌‌وبعد‌ذلك

 

.‌بيروت،‌لبنان:‌منشورات‌أصول‌البحث‌العلمي‌في‌العلوم‌السياسية.‌‌2015،‌طه‌حميد‌حسن‌والعقاب،‌نرجس‌حسين‌زاير.‌‌العنبكي(‌‌12)
 .36و‌‌35.‌ص‌1ضفاف.‌ط‌

.‌الشارقة.‌الإمارات:‌الآفاق‌المشرقة‌لأصول‌العلمية‌لإعداد‌البحوث‌القانونية‌والرسائل‌الجامعية.‌ا2018الشرقاوي،‌الشهاب‌إبراهيم.‌‌(‌‌13)
 .89.ص‌4ناشرون.‌ط‌

(‌تعرف‌المقابلة‌الشخصية‌بأنها‌حوار‌يدور‌بين‌الباحث‌)المقابل(‌والشخص‌الذي‌يتم‌مقابلته‌)المستجيب(،‌ويبدأ‌هذا‌الحوار‌بخلق‌‌14)
علاقة‌وئام‌بينهما،‌ليضمن‌الباحث‌الحد‌الأدنى‌من‌تعاون‌المستجيب،‌ثم‌يشرح‌الباحث‌الغرض‌من‌المقابلة،‌وبعد‌أن‌يشعر‌الباحث‌

.‌ربحي‌مصطفى‌بأن‌المستجيب‌على‌استعداد‌للتعاون؛‌يبدأ‌يطرح‌الأسئلة‌الت‌حددها‌مسبقًا،‌ثم‌يسجل‌الإجابة‌بكلمات‌المستجيب
 .106.‌ص‌البحث‌العلمي.‌أسسه.‌مناهجه‌وأساليبه.‌إجراءاته.‌2001عليان.‌
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على‌تنوع‌خبراتهم‌العملية،‌وشملت‌المقابلات:‌"عضو‌نيابة‌‌‌الباحث‌‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة،‌وحرص‌
،‌مستشار‌قانوني"و‌عامة،‌ومأمور‌ضبطية‌قضائية،‌ومحام،‌وأكاديمي‌متخصص‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌‌

‌،‌واستخلاص‌النتائج.‌تل‌نتائجها‌وتصنيفها‌في‌جداول‌المقابلاوتحلي‌‌الردود‌تجميع‌‌‌‌ومن‌تم ه‌
‌

 :الدراسات السابقة
،‌والت‌المحاكمة‌‌السابقة‌‌تحليل‌الدراسات‌السابقة‌المتخصصة‌بالإجراءات‌الجزائيةفي‌هذا‌الجزء‌‌‌‌البحث‌‌تناول

‌المجموعة‌الأولى‌دراسة‌وتحليل‌‌‌حيث‌تناولتثلاثة‌مجموعات،‌‌‌‌إلى‌تم‌تقسيمها‌‌‌‌،(‌دراسة21)‌‌هابلغ‌عدد
بلغ‌عددها‌‌‌،‌والتالإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌‌‌مجال‌‌في‌‌‌القانونية‌المتخصصة‌‌الكتب‌‌من‌‌‌مجموعة

المتخصصة‌الماجستير‌‌الدكتوراه‌و‌الرسائل‌الجامعية‌‌(‌دراسات،‌أما‌المجموعة‌الثانية‌فقد‌شملت‌دراسة‌وتحليل‌‌7)
،‌أما‌المجموعة‌الثالثة‌(‌رسائل‌علمية9بلغ‌عددها‌)‌والت‌‌‌‌،ية‌السابقة‌على‌المحاكمةفي‌مجال‌الإجراءات‌الجزائ
،‌(‌أبحاث‌5وبلغ‌عددها‌)‌‌،المحكمة‌‌الدورية‌العملية‌‌‌‌المنشورة‌في‌المجلات‌‌‌الأبحاثفتضمنت‌دراسة‌وتحليل‌‌

‌عرضهاوتم‌‌‌‌مباشر،وقد‌سعى‌الباحث‌جاهدًا‌إلى‌الاطلاع‌على‌الدراسات‌الت‌تناولت‌الموضوع‌بشكل‌‌
 وفق‌التقسيم‌الآتي:‌‌‌،لكل‌مجموعة‌‌‌من‌الأحدث‌إلى‌الأقدم‌‌‌ترتيب‌زمني‌تنازلي‌‌‌وفق
 

 : : الكتب القانونية المتخصصةأولًا 
 
الصلاحيات القانونية والأمنية لمأموري   "  تحت عنوان:  ،م(2016). دراسة: عبد الله هاشل المرزوقي  1

 : (15)   دولة الإمارات العربية المتحدة" الضبط القضائي بالتطبيق على قانون  
القانونية، وطبيعتهم‌ واختصاصاتهم‌ وسلطاتهم‌ القضائي‌ الضبط‌ مأموري‌ ماهية‌ الدراسة‌ ومفهوم‌‌‌تناولت‌

القضائي‌في‌حالة‌‌ ‌تجاوزهم‌حدود‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات،‌والمسؤولية‌المترتبة‌في‌حق‌مأموري‌الضبط‌
‌.‌التأديبيةو‌المدنية‌‌و‌المشروعية‌الإجرائية،‌وهذه‌المسؤولية‌تشمل‌المسؤولية‌الجزائية‌‌

الضبطية‌مأموري‌‌وتوصلت‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌أهمها‌أن‌التزام‌رجال‌الشرطة‌ممن‌ثبت‌لهم‌صفة‌‌
تهم‌براءة‌شكلية‌القضائية‌بقواعد‌الاختصاص‌المقرر‌لهم‌سواء‌المكاني‌أو‌الزماني‌يترتب‌عليه‌عدم‌براءة‌أية‌م

‌.‌ناتجة‌عن‌مخالقة‌قواعد‌الاختصاص‌وبطلان‌الإجراء
من‌رجال‌الشرطة‌‌‌القضائية‌‌يةضرورة‌أن‌يحرص‌مأموري‌الضبط  ةومن‌أهم‌ما‌أوصت‌به‌الدراس

على‌تحري‌مشروعية‌الإجراءات‌الجزائية‌أثناء‌قيامهم‌بمهامهم‌الوظيفية؛‌حتى‌لا‌يحكم‌على‌متهم‌بالبراءة‌

 

بط‌القضائي‌بالتطبيق‌على‌قانون‌دولة‌الإمارات‌العربية‌‌الصلاحيات‌القانونية‌والأمنية‌لمأموري‌الض‌ .2016عبد‌الله‌هاشل‌المرزوقي.‌(‌15)
 .‌الإمارات:‌د.‌ن.‌‌المتحدة
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ممارستهم‌ أثناء‌ أو‌ الاستدلالات‌ مرحلة‌جمع‌ سواء‌في‌ قانونًا‌ المقررة‌ الإجراءات‌ التزامهم‌في‌ عدم‌ نتيجة‌
من‌الدراسات‌والأبحاث‌العلمية‌الت‌تتناول‌‌‌المزيد‌إجراء‌‌‌‌لسلطاتهم‌الاستثنائية‌مثل‌القبض‌والتفتيش،‌وضرورة

الأمنية،‌‌ تنفيذ‌‌‌وإدارة‌تجنيدالمراقبات‌ أثناء‌ المترتبة‌ والعملية،‌لتلافي‌الأخطاء‌ النظرية‌ الناحية‌ المصادر‌من‌
‌.‌الإجراءات‌الجزائية،‌وعدم‌إفلات‌أي‌متهم‌من‌العدالة

ية‌بتناول‌موضوع‌صلاحيات‌واختصاصات‌مأموري‌مع‌الدراسة‌الحالوتتفق‌‌‌‌الدراسة‌السابقة‌‌وتتميز
واختصاصاتهم‌ القضائي‌ الضبط‌ مأموري‌ ماهية‌ بيان‌ حيث‌ من‌ الإماراتي،‌ التشريع‌ في‌ القضائي‌ الضبط‌

المسؤولية‌‌ والوقوف‌على‌ وتناول‌سلطاتهم،‌ القانونية،‌ الشرعية‌‌‌قواعد‌‌‌تجاوزهم‌في‌حالة‌‌‌‌الجزائيةوطبيعتهم‌
‌‌‌الإجرائية.

الدراسة‌السابقة‌‌‌بعدم‌تناول‌‌يتجلى‌‌الدراسة‌الحاليةو‌الدراسة‌السابقة‌‌‌‌بين‌‌الاختلاف‌‌أوجهأما‌‌
استقصاء‌إجراءات‌مرحلة‌‌بيان‌‌المحاكمة‌بشكل‌كامل،‌بل‌اقتصرت‌على‌‌‌‌السابقة‌علىالإجراءات‌الجزائية‌‌
من‌الناحية‌‌‌أهميتها‌‌من‌حيث‌بيانالمساحة‌الكافية‌‌‌‌اتعطيه‌‌وفي‌ذات‌الوقت‌ل‌فقط،‌‌‌‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌
‌عمال‌الأو‌‌‌إجراءات‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌الت‌تنظمالإجرائية‌‌القواعد‌‌ل‌تبين‌‌كما‌‌،‌‌القانونية‌والإجرائية

الصفات‌الواجب‌توافرها‌في‌رجال‌الضبطية‌‌‌توضح‌أموري‌الضبط‌القضائي‌الواجب‌اتباعها،‌ول‌‌بم‌‌المناطة
‌ا‌جزءً‌‌‌ت‌،‌كما‌أن‌الدراسة‌السابقة‌خصص‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائيالمستمدة‌من‌‌‌‌وصلاحياتهمالقضائية،‌‌

‌المصادر‌السرية‌وتجنيد‌‌‌‌المراقبات‌الأمنية‌‌ت‌شمل‌بالعمل‌الأمني‌الميداني،‌‌مرتبطة‌‌موضوعات‌فيه‌‌‌‌ت‌تناول‌‌‌اكبيرً‌
بالإجراءات‌‌‌لجميع‌الموضوعات‌المرتبطة‌‌تقدم‌تحليلًا‌شاملًا‌‌‌أنها‌‌‌الدراسة‌الحالية‌‌الجديد‌في‌‌،‌بينماوإدارتها
أعمال‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌بالتفصيل،‌و‌مرحلة‌جمع‌الاستدلال،‌‌‌‌المحاكمة،‌وتشمل‌‌السابقة‌على‌‌‌الجزائية

،‌‌كما‌أن‌لها‌‌لحلول‌المطروحة،‌والتنقيب‌عن‌السبل‌السريعة‌لإيجاد‌ا‌‌للإشكالياتوتقدم‌تشخيص‌دقيق‌‌
الضبطية‌‌‌مأموري‌‌باشرهايالت‌‌‌‌الأعمال‌والاختصاصات‌الإجرائية‌‌الحدود‌الموضوعية‌للدراسة‌الحالية‌يتضمن

،‌ةالابتدائي‌‌اتأعضاء‌النيابة‌العامة‌في‌مرحلة‌التحقيقو‌،‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلةالقضائية‌خلال‌مرحلة‌‌
‌ابقة.‌الدراسة‌السه‌المحتويات‌ل‌تتناولها‌‌وهذ‌

‌
"سلطات مأموري الضبط القضائي في القانون   تحت عنوان:  م(،2014). دراسة: طارق النجار  2

 :(16)   المصري والإمارات"
عليهم‌‌‌الواجبوالحدود‌‌‌‌،لضبطية‌القضائية‌وأعوانهملمأموري‌االمقررة‌‌‌‌السلطات‌‌السابقة‌الدراسة‌‌‌‌تتناول‌‌‌

في‌ظل‌التشريع‌‌‌مراعاتها‌وعدم‌تخطيها‌إلا‌بإذن‌مسبق‌من‌سلطة‌التحقيق‌حتى‌تكون‌أعمالهم‌مشروعة‌
‌.‌الإماراتي‌والمصري

 

 .‌دار‌النهضة‌العربية:‌القاهرة.‌مصر.سلطات‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌في‌القانون‌المصري‌والإماراتي‌ .2014طارق‌نصار.‌(‌16)
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الإجراءات‌الجزائية‌في‌مرحلة‌‌يحدد‌ل‌الإماراتي‌‌القانونأن‌‌‌وتوصلت‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌أهمها
بعض‌‌‌ةالقضائي‌‌طيةمنح‌مأموري‌الضب‌‌أن‌المشرعكما‌‌‌‌على‌سبيل‌الحصر،‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة

على‌أدلة‌الجريمة‌من‌الضياع‌أو‌‌‌المحافظة‌بهدف‌‌‌‌،‌وذلك‌الاستثنائية‌‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌الأحوال‌‌سلطات
‌‌‌.التلف،‌ومنها‌سلطة‌القبض‌والتفتيش‌في‌حالة‌التلبس‌في‌الجرائم

الضبطية‌القضائية‌بتعليمات‌النيابة‌العامة‌مأموري‌‌؛‌ضرورة‌التزام‌‌ومن‌أهم‌ما‌أوصت‌به‌الدراسة
ا‌بالاختصاصات‌المقررة‌في‌حالة‌تعارضت‌هذه‌التعليمات‌مع‌تعليمات‌الرؤساء‌الإداريين،‌وضرورة‌أن‌يلتزمو‌

لهم‌بموجب‌القانون‌سواء‌المتعلق‌منها‌بإجراءات‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌أو‌إجراءات‌التحقيق‌المقررة‌لهم‌
في‌الأحوال‌الاستثنائية،‌ويجب‌أن‌يمتد‌هذا‌الالتزام‌بالنطاق‌النوعي‌والمكاني‌والزماني‌أثناء‌مباشرتهم‌لهذه‌

‌‌.الاختصاصات
الساب‌‌وتتميز بتناولها‌‌‌‌وتتوافققة‌‌الدراسة‌ الحالية‌ الدراسة‌ الضبط‌موضوع‌‌مع‌ مأموري‌ سلطات‌

و‌القضائي اختصاصاتهم،‌‌،‌ العامة‌‌و‌حدود‌ الإالسمات‌ تميز‌ أثناء‌‌جراءاتالت‌ جمع‌‌‌الجزائية‌ مرحلة‌
والقانونية‌‌وأهميتها‌‌‌‌،الاستدلالات الجزائي،‌كما‌‌الإجرائية‌ وعلاقتها‌بالدليل‌ التحقيق‌ يظهر‌وجه‌لجهات‌

‌‌جراءاتالإ‌،‌وبيان‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌مرحلة‌‌بتسليط‌الأضواء‌على‌‌الاتفاق
منحها‌‌‌الجزائية تم‌ القضائيةاستثناء‌‌‌‌الت‌ الضبطية‌ وتفتيشهم‌‌‌‌لسلطة‌ المتهمين،‌ على‌ القبض‌ في‌ الخاصة‌

الضبطية‌سلطة‌‌‌‌أعمال‌وإجراءاتوسلطتهم‌في‌ضبط‌الأشياء،‌وتناول‌الرقابة‌القضائية‌على‌‌ومساكنهم،‌‌
‌القضائية‌المتمثلة‌بجزاء‌البطلان،‌وبيان‌أنواعه‌وآثاره‌وموقف‌التشريع‌الإماراتي‌في‌هذا‌الشأن.‌

السابقة‌‌‌‌الاختلاف‌بين‌‌‌أما‌وجه‌ الدراسة‌الحالية‌يتمثل‌في‌‌فالدراسة‌الحالية‌‌و‌الدراسة‌ أن‌نطاق‌
الضبط‌‌‌و‌تص‌بها‌مأمور‌يالمحاكمة،‌والت‌‌‌‌السابقة‌علىشمل‌سلطات‌الأجهزة‌المعنية‌بالإجراءات‌الجزائية‌‌ي

التحقيق مرحلة‌ خلال‌ مرحلة‌تالاستدلالافي‌جمع‌‌‌‌يةالأول‌‌اتالقضائي‌ العامة‌خلال‌ النيابة‌ وأعضاء‌ ‌،
دراسة‌وما‌يميزها‌عن‌الدراسة‌السابقة‌تناولها‌الموضوع‌‌‌‌لحالية‌أن‌الجديد‌في‌الدراسة‌االتحقيق‌الابتدائي،‌كما‌‌

‌المصري.‌الإماراتي‌و‌في‌القانون‌‌نظرية‌‌الإماراتي،‌بينما‌الدراسة‌السابقة‌دراسة‌‌‌‌والقضاء‌‌‌تطبيقية‌في‌التشريع‌
‌

 : (17)   "الأخطاء الشائعة في محاضر التحريات"   تحت عنوان:   ،م(2201) . دراسة: أسامة السكري  3
ممثلة‌في‌إدارة‌التحريات‌‌‌في‌شرطة‌أبوظب‌‌الإدارة‌العامة‌للعمليات‌الشرطية‌‌إعداد‌هذه‌الدراسة‌بإشرافتم‌‌‌‌

الشائعة‌الت‌يقع‌فيها‌منتسبو‌والمباحث‌الجنائية،‌‌ العاملين‌في‌مجال‌‌‌وتناولت‌الأخطاء‌ الأجهزة‌الشرطية‌
 ‌.‌وضمان‌عدم‌الوقوع‌فيها‌وتكرارها‌‌،‌بهدف‌تجنبها‌‌،‌التحري‌الجنائي‌أثناء‌إعداد‌محاضر‌التحرياتو‌البحث‌‌

 

 .‌الإمارات.‌القيادة‌العامة‌لشرطة‌أبو‌ظب‌.‌مطبوعاتالأخطاء‌الشائعة‌في‌محاضر‌التحريات .2012أسامة‌السكري.‌(‌17)
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؛‌أن‌الأخطاء‌الت‌تؤدي‌إلى‌صدور‌أحكام‌قضائية‌بالبراءة‌وتوصلت‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌أهمها
وتغيير‌الأشخاص‌،‌‌إذ‌يظهر‌ذلك‌من‌خلال‌عدم‌الاتساق‌بين‌العبارات‌وظروف‌الوقائع‌والأحداث‌‌،نمطية

والاقتصار‌على‌العبارات‌الإنشائية‌‌‌،وعدم‌الدخول‌مباشرة‌في‌تناول‌الوقائع‌والظروف‌والملابسات‌‌،‌والأماكن
‌.مجري‌التحريات‌بتحرير‌المحضر‌وتوقيعه‌بنفسه‌قيامعدم‌‌و‌المرسلة،‌‌

استخدام‌الجمل‌والعبارات‌‌‌‌في‌تحرير‌محاضر‌التحريات‌‌؛‌أنه‌يتعين‌ا‌أوصت‌به‌الدراسةومن‌أهم‌م‌‌‌
عن‌الأسلوب‌‌‌وضرورة‌الابتعاد‌‌‌،بأسلوب‌سهل‌وبسيط‌‌تهاالت‌تتفق‌وظروف‌كل‌واقعة‌على‌حده،‌وصياغ

‌‌.يلجأ‌رجل‌التحريات‌في‌عباراته‌إلى‌الأقوال‌المرسلة‌دون‌إيراد‌ما‌أدى‌إلى‌تلك‌النتائج‌‌وألا‌‌‌،الإنشائي
محاضر‌التحريات‌الت‌ينظمها‌رجال‌التحريات‌‌‌بتناولمع‌الدراسة‌الحالية‌‌‌‌الدراسة‌السابقة‌‌تتوافقو‌

،‌وتشتركان‌لإماراتيللقانون‌اوفقًا‌‌‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌من‌فئة‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌في‌مرحلة‌‌
فيها‌‌ يقع‌ الت‌ الشائعة‌ الشرطية‌ الأخطاء‌ البحث‌‌‌ومأمور‌في‌تحليل‌ العاملين‌في‌مجال‌ القضائية‌ الضبطية‌

‌.‌فقط‌‌والتحري
‌في‌أن‌الدراسة‌السابقة‌تناولتيتمثل‌‌فالدراسة‌السابقة‌والدراسة‌الحالية‌‌الاختلاف‌بين‌‌‌‌أما‌وجه

بشكل‌‌‌التحرياتتتناول‌محاضر‌جمع‌‌و‌محاضر‌التحريات‌خلال‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌فقط،‌‌‌‌موضوع
ل‌تتناول‌جزاء‌و‌على‌الجانب‌الفني‌في‌كتابة‌محاضر‌التحريات‌على‌حساب‌الجانب‌القانوني،‌‌‌‌وتركز،‌‌مختصر

تناولت‌‌‌أنها‌‌‌يميزها‌‌‌وما‌أما‌الجديد‌في‌الدراسة‌الحالية‌،‌محاضر‌التحرياتالبطلان‌الإجرائي‌وأثره‌على‌صحة‌‌
،‌بالتفصيل،‌وتداركت‌النقص‌الذي‌أصاب‌الدراسة‌السابقةمرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌والمحاضر‌المرتبطة‌بها‌‌

‌كما‌أن‌الدراسة‌الحالية‌تتناول‌محاضر‌التحقيق‌الت‌يتم‌إعدادها‌وتحريرها‌بمعرفة‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي.
‌

"المسؤولية الجنائية عن إساءة استعمال السلطة   تحت عنوان:  ،م(2012). دراسة: رفعت رشوان  4
 :(18)   الشرطية في مجال الضبط القضائي، دراسة مقارنة"

نطاق‌القانوني‌لسلطة‌الأجهزة‌الشرطية‌في‌مجال‌أعمال‌الضبطية‌القضائية‌وفقًا‌للتشريع‌التناولت‌الدراسة‌‌
والمصري‌والفرنسي،‌من‌خلال‌بيان‌الاتجاه‌القائم‌على‌منح‌صفة‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌لبعض‌‌‌الإماراتي‌

فة‌مأموري‌الضبط‌القضائي،‌صمنتسب‌جهاز‌الشرطة‌والاتجاه‌القائم‌على‌منحها‌كافة‌منتسب‌الشرطة‌‌
اختصاصاتهم، ونطاق‌ والوظيفية‌ الإدارية‌ تبعيته‌ العامة‌‌وبيان‌ وسلطاتهم‌ بمرحلة‌‌‌وأعمالهم‌ المتعلقة‌

‌.‌الاستدلالات،‌وسلطاتهم‌الاستثنائية
‌‌أن‌تتم‌كافة‌الإجراءات‌‌يشترطأن‌المشرع‌الجزائي‌‌‌‌وتوصلت‌الدراسة‌إلى‌العديد‌من‌النتائج‌أهمها‌

جزاءات‌تطبق‌في‌حالة‌حدوث‌أي‌انتهاكات‌‌‌وقرر‌‌بطريقة‌مشروعة،‌‌الجزائية‌أثناء‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌
 

.‌القاهرة.‌‌المسؤولية‌الجنائية‌عن‌إساءة‌استعمال‌السلطة‌الشرطية‌في‌مجال‌الضبط‌القضائي‌دراسة‌مقارنة  .2012رفعت‌رشوان.‌‌(‌‌18)
 مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌
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للحر‌ المقررة‌ الإجراءات‌للضمانات‌ من‌ المستمد‌ الدليل‌ بطلان‌ منها‌ الخاصة‌ الحياة‌ وحرمة‌ الشخصية‌ ية‌
وواجبات‌ بصفة‌عامة،‌ الوظيفة‌ بواجبات‌ المخلة‌ الممارسات‌ متعددة‌من‌ أنماط‌ للقانون،‌وتجريم‌ المخالفة‌

‌منتسب‌الأجهزة‌الشرطية‌ممن‌ثبت‌لهم‌صفة‌الضبطية‌القضائية‌بصفة‌خاصة.‌
في‌تعداد‌الجرائم‌‌‌‌القانون‌المصري‌أن‌منهج‌‌‌‌من‌التوصيات‌أهمها‌كما‌توصلت‌الدراسة‌للعديد‌‌‌‌

بحيث‌‌‌،في‌حاجة‌إلى‌إعادة‌النظر‌‌الواقعة‌على‌الحرية‌الشخصية‌وحرمة‌الحياة‌الخاصة‌على‌سبيل‌الحصر
تشمل‌جميع‌الجرائم‌الت‌تعد‌اعتداءً‌على‌الحرية‌الشخصية‌للأفراد‌أو‌غيرها‌من‌الحقوق‌العامة‌والت‌ترتكب‌

‌بمناسبة‌السلطة‌الوظيفية.‌
تبعية‌رجال‌و‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌‌بتناولمع‌الدراسة‌الحالية‌‌وتتوافق‌‌السابقة‌وتتميز‌الدراسة

لقضائية‌ونطاق‌اختصاصهم،‌وبيان‌اختصاصاتهم‌العادية‌في‌جمع‌الشرطة‌ممن‌يتمتعون‌بصفة‌الضبطية‌ا
والمسؤولية‌‌‌الاستدلالات،‌وسلطاتهم‌الاستثنائية‌في‌أحوال‌التلبس‌في‌الجريمة،‌وفي‌حال‌الانتداب‌إلى‌التحقيق

‌المترتبة‌على‌مخالفتهم‌قواعد‌الشرعية‌الإجرائية،‌والآثار‌المترتبة‌على‌ذلك.‌
‌تناولت‌‌الدراسة‌السابقة‌‌‌يتمثل‌بأنف؛‌‌الدراسة‌الحاليةو‌اسة‌السابقة‌‌الدر‌‌‌الاختلاف‌بين‌‌‌وجه‌‌‌أما‌
،‌‌لتحقيق‌الابتدائيبا‌‌المرتبطة،‌ول‌تتناول‌الإجراءات‌الجزائية‌‌الاستدلالات‌فقط‌‌الجزائية‌في‌مرحلةالإجراءات‌‌

‌الدراسة‌الحالية‌الجديد‌في‌الفرنسي،‌أما‌و‌الإماراتي‌و‌المقارن‌بين‌التشريع‌المصري‌‌لمنهج‌ا‌كما‌اعتمدت‌على‌
تحقيق‌ول‌‌والقضاء‌الإماراتي،‌‌القانون‌تناولت‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌في‌‌وما‌يميزها‌أنها‌‌

ما‌بينها‌للوقوف‌على‌‌‌،‌تتكامل‌في‌الميدانيالمنهج‌‌التحليلي‌و‌المنهج‌‌و‌المنهج‌الوصفي‌‌‌‌ىاعتمدت‌علأهدافها‌‌
‌السابقة‌على‌المحاكمة.‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌شرعيةب‌‌المتعلقة‌‌كافة‌جوانب

‌
"اختصاصات مأموري الضبط القضائي في   تحت عنوان:  ،م(2011)البحر  . دراسة: ممدوح خليل  5

 : (19)   القانون الإمارات والمقارن"
بأعمال‌‌‌هممكافحة‌الجرائم،‌وقيام‌‌في‌‌‌الأجهزة‌الشرطيةمنتسب‌‌‌‌أعمال‌موضوع‌‌‌‌السابقة‌‌‌تناولت‌الدراسة‌‌

كشف‌الجرائم‌بعد‌وقوعها‌وجمع‌‌‌هموأن‌هدفسلطة‌التحقيق‌الابتدائي،‌‌ل‌‌تهممساعد‌و‌،‌‌الضبطية‌القضائية
تد‌إلى‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌تمالضبطية‌القضائية‌‌مأموري‌‌سلطة‌الأدلة‌المرتبطة‌بكيفية‌ارتكابها،‌وأن‌‌

‌.‌التحقيقمن‌خلال‌الإنابة‌القضائية‌في‌‌
استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌تعتبر‌من‌أن‌مرحلة‌جمع‌‌‌‌وتوصلت‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌أهمها‌

‌ضروريًا‌لمعرفة‌عملًا‌‌‌يعد‌‌فالبحث‌والتحري‌عن‌الجرائم‌بعد‌وقوعها‌‌‌،الجنائي‌‌في‌التحقيق‌‌‌المهمة‌المراحل‌‌
اتها،‌وجمع‌المعلومات‌الدالة‌على‌وكشف‌حقيقتها،‌وإزالة‌الغموض‌المحيط‌بها،‌لبيان‌أسباب‌وقوعها‌وملابس

 

 .‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.القانون‌الإماراتي‌والمقارن‌اختصاصات‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌في‌‌  .2011ممدوح‌خليل‌البحر.‌‌(‌‌19)



18 
 

لتحقيق‌الابتدائي‌الذي‌امرحلة‌‌على‌‌سابقة‌‌مرحلة‌‌مرحلة‌جمع‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌حدوثها،‌وتعد‌‌
تتحرك‌به‌الدعوى‌الجزائية،‌وأن‌إجراءات‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌تحكمها‌قواعد‌مستقرة‌تحدد‌الإطار‌

‌.‌الشرطة‌وأجهزتها‌أن‌تعمل‌من‌خلالهاالعام‌الذي‌يتعين‌على‌رجال‌‌
إعداد‌دليل‌إرشادي‌لسياسات‌وإجراءات‌عمل‌مأموري‌ضرورة‌‌‌‌ومن‌أهم‌ما‌أوصت‌به‌الدراسة

التركيز‌على‌اختيار‌أفضل‌العناصر‌للعمل‌ضمن‌فئة‌،‌و‌ميوضح‌الحدود‌القانونية‌لسلطاته‌‌ةالقضائي‌‌يةالضبط
ضرورة‌عقد‌ورش‌تعريفية‌،‌و‌يكونوا‌من‌حملة‌شهادة‌القانون‌‌‌أنومن‌الأفضل‌‌‌‌؛‌مأموري‌الضبط‌القضائي

 .‌بمهام‌وسلطات‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌وبيان‌الحدود‌القانونية‌الت‌رسمها‌القانون‌
الدراسة‌الحالية‌بتناول‌موضوع‌الإجراءات‌الجزائية‌الت‌يباشرها‌‌‌وتتوافق‌معالدراسة‌السابقة‌‌‌‌وتتميز

،‌كما‌يشتركان‌في‌هالة‌جمع‌الاستدلالات،‌والقواعد‌العامة‌الت‌تحكمفي‌مرح‌‌ةالقضائي‌‌الضبطيةمأموري‌‌
وكذلك‌ بهم،‌ المنوطة‌ العامة‌ والواجبات‌ والمكانية،‌ النوعية‌ القضائي‌ الضبط‌ مأموري‌ اختصاصات‌ بيان‌

‌سلطاتهم‌المتعلقة‌بالنظام‌العام‌وفي‌أحوال‌التلبس‌في‌الجريمة‌وأيضًا‌المستمدة‌من‌الندب‌للتحقيق.
بـأن‌الدراسة‌السابقة‌تناولت‌‌‌يتمثلف‌‌‌بين‌الدراسة‌السابقة‌والدراسة‌الحالية‌‌وجه‌الاختلاف‌أ‌‌‌أما‌

اختصاصات‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌في‌إطار‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌فقط،‌ول‌تتناول‌إجراءات‌‌موضوع‌‌
سة‌السابقة‌أثر‌البطلان‌التحقيق‌الابتدائي‌الت‌يباشرها‌أعضاء‌النيابة‌العامة،‌ومن‌جانب‌أخر‌ل‌تتناول‌الدرا

أما‌بالتفصيل،‌‌الأدلة‌‌‌‌عاستقصاء‌الجرائم‌وجمالإجراءات‌الجزائية‌في‌مرحلة‌‌‌‌سلامة‌وصحة‌الإجرائي‌على‌‌
تناول‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌دراسة‌تطبيقية‌‌تالجديد‌في‌الدراسة‌الحالية‌وما‌يميزها‌أنها‌‌
طلان‌الإجرائي‌ومشروعية‌الأدلة‌في‌إطار‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية،‌‌بالتفصيل،‌وتسليط‌الضوء‌على‌نظرية‌الب

‌وبيان‌الوسائل‌القانونية‌والإجرائية‌لضمان‌صحة‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة.‌
‌

 :(20)   "الطريقة الاحترافية في كتابة المحاضر الشرطية"   بعنوان:  ،م(0201) . دراسة: نواف الجشعمي  6
الأنظمة‌الشرطية‌في‌إطار‌دول‌مجلس‌التعاون‌الخليجي،‌والأوضاع‌الأمنية‌‌‌موضوع‌‌السابقة‌‌‌الدراسة‌‌تناولت‌

الشرطية‌في‌مرحلة‌جمع‌السائدة‌في‌تلك‌الفترة،‌ومن‌جهة‌أخرى‌عملت‌على‌إبراز‌أهمية‌كتابة‌المحاضر‌‌
‌الأخطاء‌الشائعة‌في‌كتابة‌تلك‌المحاضر‌الشرطية.‌‌وبيان،‌‌الخليجيالاستدلال‌بدول‌مجلس‌التعاون‌‌

‌يرتكبونكثير‌من‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌‌الخلصت‌الدراسة‌إلى‌مجموعة‌من‌النتائج‌أهمها‌أن‌‌و‌
أخطاء‌في‌الصفحة‌‌‌منهافي‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌أخطاء‌شائعة‌أثناء‌كتابة‌محاضر‌جمع‌الاستدلالات،‌‌

لتعميم‌على‌المتهم‌وأوصافه،‌وأخطاء‌في‌محضر‌المعاينة‌ا‌‌وإفادة‌‌،لبلاغالخارجية‌للملف،‌وأخطاء‌في‌موجز‌ا
‌.ومسرح‌الجريمة،‌وفي‌محضر‌القبض‌والتفتيش،‌ويترتب‌على‌تلك‌الأخطاء‌بطلان‌للإجراءات

 

 .‌الإدارة‌العامة‌لشرطة‌الشارقة.‌الإمارات:‌مركز‌بحوث‌الشرطة.‌‌الطريقة‌الاحترافية‌في‌كتابة‌المحاضر‌الشرطية.‌‌2010نواف‌الجشعمي.‌‌(‌‌20)
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في‌‌‌ةالقضائي‌‌يةمأموري‌الضبط‌‌على‌من‌الضروري‌‌‌‌بأنه‌‌‌:الدراسة‌‌أبرز‌التوصيات‌الت‌تناولتهاومن‌‌
قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌المشرع‌الجزائي‌في‌‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌الالتزام‌بالقوانين‌والقواعد‌الت‌حددها

الشرطية‌حتى‌لا‌‌ المحاضر‌ بطلان‌يعند‌كتابة‌ الجنائية‌جراء‌ العدالة‌ ترتب‌على‌ذلك‌عرقلة‌مسيرة‌تحقيق‌
‌محكمة‌الموضوعتحقيق‌الابتدائي،‌أو‌من‌قبل‌‌الإجراءات‌في‌بعض‌القضايا‌من‌قبل‌النيابة‌العامة‌أثناء‌ال

‌أثناء‌المحاكمة.‌
مع‌الدراسة‌الحالية‌بتناول‌موضوع‌ماهية‌مرحلة‌جمع‌الاستدلال‌وتتوافق‌‌الدراسة‌السابقة‌‌‌‌وتتميز

وطبيعتها‌وأهدافها‌وأساسها‌القانوني،‌وبيان‌واجبات‌رجال‌الشرطة‌ممن‌يتمتعون‌بصفة‌الضبطية‌القضائية،‌
خلال‌‌‌الشرطية‌‌تسليط‌الضوء‌على‌الأخطاء‌الشرطية‌الشائعة‌في‌تحرير‌وكتابة‌المحاضر‌‌يشتركان‌في‌‌ا‌كم

الدراسة‌السابقة‌والدراسة‌‌‌الاختلاف‌بين‌‌أما‌وجه‌‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات،‌والآثار‌القانونية‌الناجمة‌عنها.
وكتابة‌المحاضر‌الشرطية‌أن‌الدراسة‌السابقة‌تناولت‌على‌وجه‌الخصوص‌موضوع‌تنظيم‌‌يتمثل‌في‌‌ف‌‌الحالية

سلطات‌مأموري‌الضبط‌  من‌‌ا،‌وهذا‌الموضوع‌يعد‌جزءً‌تالاستدلالا‌‌ة‌لجمعالأولي‌‌اتفي‌مرحلة‌التحقيق‌
السلطات‌الاستثنائية‌لمأموري‌،‌وفي‌ذات‌الوقت‌أغفلت‌تناول‌‌تالاستدلالابمرحلة‌جمع‌‌القضائي‌المتعلقة‌‌
القضائي الج‌‌،الضبط‌ تنظيم‌الإجراءات‌ تتناول‌ الابتدائي،‌أما‌الجديد‌في‌كما‌ل‌ التحقيق‌ زائية‌في‌مرحلة‌

الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌بشمولية‌وتفصيل،‌‌‌تناولها‌موضوع‌شرعية‌‌‌الدراسة‌الحالية‌وما‌يميزها‌
دراسة‌تطبيقية‌في‌التشريع‌والقضاء‌الإماراتي،‌وبيان‌الوسائل‌القانونية‌والإجرائية‌والتنظيمية‌لضمان‌صحة‌

‌اءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة،‌بهدف‌تحقيق‌العدالة‌الجنائية.الإجر‌
‌

دراسة:  7 هيس .  إم  إتش  ريستين، ككارين  عنوان:   ،م(2010)أورتمان    إم  التحقيق   تحت   "
 :(21)الجنائي"

للعملية‌،‌من‌خلال‌بيان‌المبادئ‌الأساسية‌‌تناولت‌الدراسة‌موضوع‌الإطار‌العام‌لإجراءات‌التحقيق‌الجنائي
‌قسم‌شرطة‌العاصمة‌في‌‌‌التحقيقية،‌وتقديم‌تقنيات‌ونماذج‌عملية‌للإجراءات‌الجزائية‌لقضايا‌نوعية‌تتبع‌

الأمريكية،‌وكذلك‌تسليط‌الضوء‌على‌المسؤوليات‌المترتبة‌على‌ممارسة‌أنواع‌محددة‌من‌‌‌لاس‌فيغاس‌‌‌ولاية
‌الإجراءات‌الجزائية.‌

أ النتائج‌ من‌ العديد‌ إلى‌ الدراسة‌ يتطلب‌وتوصلت‌ الجنائي‌ التحقيق‌ إجراءات‌ مباشرة‌ أن‌ همها‌
الممارسة‌والمهارة‌والخبرة‌اللازمة‌الت‌تساعد‌ضباط‌التحقيق‌على‌تحقيق‌العدالة‌الجنائية،‌ويتعين‌أن‌يتمتعوا‌

‌بالأساسيات‌اللازمة‌لنجاح‌العملية‌التحقيقية،‌والعمل‌على‌تقييم‌نتائجهم.‌‌

 

‌ (21  ) Karen M. Hess, Christine M. H. Orthmann. 2010. Criminal Investigation. Printed 

in Canada. 9th Edition. 
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عدم‌جواز‌استخدام‌‌‌وعة‌من‌التوصيات‌أهمها‌ضرورةالدراسة‌إلى‌مجم‌‌توصلتوفي‌ذات‌الإطار‌‌
والمواجهة،‌وأن‌يحرض‌ضباط‌‌‌عمليات‌التحقيق‌والاستجوابأثناء‌‌‌‌مع‌المشتبه‌به‌أو‌المتهم‌‌الوسائل‌الخادعة‌

مباشرتها،‌وبيان‌دورها‌في‌تحقيق‌‌‌تالتحقيق‌على‌مراجعة‌وتقييم‌مدى‌كفاءة‌وفعالية‌الإجراءات‌الت‌تم
‌العدالة‌الناجزة.‌

وافق‌الدراسة‌السابقة‌مع‌الدراسة‌الحالية‌بتناول‌إجراءات‌التحقيق‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌وتت
؛‌من‌حيث‌بيان‌المسؤولية‌الناتجة‌على‌مباشرة‌الإجراءات‌الجزائية،‌وكيفية‌(‌الأف‌ب‌أي)في‌إطار‌عمل‌‌

توثيق‌الأدلة‌في‌محاضر‌الضبط،‌وكتابة‌التقارير‌بطريقة‌فعالة‌من‌خلال‌اختيار‌الكلمات‌المؤثرة‌في‌القضية،‌
‌والاستعانة‌في‌ببعض‌التطبيقات‌القضائية.‌

راءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌في‌إطار‌أما‌وجه‌الاختلاف‌فيتمثل‌أن‌الدراسة‌تناولت‌الإج
الشرعي،‌ القانوني‌الأمريكي،‌وتوسعت‌كثيراً‌في‌مجال‌علم‌الأدلة‌الجنائية‌ومسرح‌الجريمة،‌والطب‌ النظام‌

تناول‌الإجراءات‌الجزائية‌‌فتوكيفية‌التفاعل‌مع‌وسائل‌الإعلام‌والمشاكل‌المرتبطة‌بها،‌أما‌الدراسة‌الحالية‌‌
لمحاكمة‌من‌منظور‌النظام‌القانوني‌والقضائي‌الإماراتي،‌وتعمقت‌في‌كافة‌الجوانب‌المرتبطة‌‌السابقة‌على‌ا

بالإجراءات‌الجزائية،‌كما‌تميزت‌الدراسة‌الحالية‌بأنها‌غنية‌بالأحكام‌والمبادئ‌القضائية‌الحديثة،‌وبعرض‌
‌ى‌المحاكمة.‌الجهود‌الشرطية‌والقضائية‌في‌ضمان‌ضبط‌جودة‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌عل

‌

 :الرسائل العلمية )الماجستير والدكتوراه(ثانيًا:  
 

 :(22) "تصحيح الإجراء الجنائي الباطل دراسة مقارنة"  بعنوان:  ،م(9201)طوطح    . دراسة: علاء 1
وتمييزه‌عن‌‌‌البطلان،‌‌من‌خلال‌تعريف‌‌،تصحيح‌الإجراء‌الجنائي‌الباطلموضوع‌‌الدراسة‌السابقة‌‌تناولت‌‌

وبيان‌الشروط‌الموضوعية‌والشكلية‌‌،‌‌الاتجاهات‌المختلفة‌في‌البطلان‌بيان‌‌غيره‌من‌الجزاءات‌الإجرائية،‌و‌
‌الواجب‌توافرها‌بالإجراء‌الجزائي‌الباطل،‌وبيان‌الأحكام‌العامة‌لتصحيح‌الإجراء‌الباطل.‌

يترتب‌عليه‌آثار‌البطلان‌إلا‌‌‌أن‌الإجراء‌الجزائي‌الباطل‌لا‌‌وتوصلت‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌أهمها‌
،‌فلا‌بطلان‌بقوة‌القانون،‌وإن‌تصحيح‌الإجراء‌الجزائي‌الباطل‌المحكمة‌المختصة‌‌من‌قبل‌‌إذا‌تم‌الحكم‌عليه

 .‌أداة‌قررها‌القانون‌للحد‌من‌حالات‌البطلان‌عن‌طريق‌إصلاح‌العيب‌الذي‌أصاب‌الإجراء‌الجزائي
لأنه‌من‌‌‌،القضاء‌دور‌البطلان‌كجزاء‌إجرائي‌‌ضرورة‌أن‌يعزز‌  ومن‌أهم‌ما‌أوصت‌به‌الدراسة

الدفاع،‌‌ الهامة‌لحقوق‌ يقوم‌الضمانات‌ السابقة‌بأن‌ الدراسة‌ وقضاء‌محكمة‌‌‌وأوصت‌ الفلسطيني‌ المشرع‌

 

 .‌)رسالة‌ماجستير(،‌جامعة‌الأزهر.‌عزة.‌فلسطين.تصحيح الإجراء الباطل دراسة مقارنة.‌2019علاء‌طوطح.‌(‌22)
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المتعلق‌بالنقض‌‌ النسب‌ والبطلان‌ العام‌ بالنظام‌ المتعلقة‌ البطلان‌ حالات‌ بين‌ للتفرقة‌ واضح‌ معيار‌ تبني‌
 .‌بالمصلحة‌الخاصة

اسة‌وتتوافق‌مع‌الدراسة‌الحالية‌بتناول‌موضوع‌الأحكام‌العامة‌للبطلان‌الإجرائي‌‌ر‌وتتميز‌هذه‌الد‌
نظريات‌البطلان‌وأنواعه‌وتقسيماته،‌و‌من‌حيث‌بيان‌ماهيته‌وتمييزه‌عن‌غيره‌من‌الجزاءات‌الجزائية‌الأخرى،‌‌

‌ر‌المترتبة‌على‌الإجراء‌الباطل.‌والآثاالموضوعية‌والشكلية‌الواجب‌توافرها‌في‌الإجراء‌الباطل،‌‌‌‌وشروطه
‌ت‌تناول‌الدراسة‌السابقة‌بأن‌‌يتمثلف‌الدراسة‌الحاليةعن‌الدراسة‌السابقة‌‌بين‌ختلافالا‌أما‌وجه

الباطل الجنائي‌ الإجراء‌ لتصحيح‌ وفقًا‌ الفلسطيني‌ونظيره‌،‌ الجزائية‌ الإجراءات‌ قانون‌ بين‌ المقارن‌ ‌لمنهج‌
ومرحلة‌‌‌ت‌الاستدلالا‌‌مرحلة‌جمعتناول‌‌أغفلت‌‌و‌،‌‌فقط‌‌المفاهيم‌العامة‌المتعلقة‌به‌من‌حيث‌‌‌‌،‌المصري‌‌القانون

و‌ بالتفصيل،‌ الابتدائي‌ بالالتحقيق‌ تتناول‌ أعمال‌‌ل‌ القضائي‌و‌بيان‌ الضبط‌ مأموري‌ وواجبات‌ سلطات‌
العامةو‌ النيابة‌ تناولت‌‌‌،‌أعضاء‌ الدراسة‌الحالية‌وما‌يميزها‌أنها‌ الجزائية‌‌‌‌الإجراءاتمنظومة‌‌‌‌أما‌الجديد‌في‌

دراسة‌تطبيقية‌،‌‌والتحليلي‌والميداني‌‌بالاعتماد‌على‌المنهج‌الوصفي‌‌‌،بشمولية‌وتفصيل‌‌المحاكمة‌‌‌السابقة‌على‌
‌الإماراتي.‌‌‌والقضاء‌‌القانونفي‌‌

‌
"سلطات مأمور الضبط القضائي في مرحلة   بعنوان:  ،م(2018). دراسة: سهيل مصبح الكتبي  2

 :(23)   الاستدلال ومرحلة التحقيق " 
‌تمرحل‌‌وأثناء‌‌،‌بيان‌الطبيعة‌القانونية‌لسلطات‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌بشكل‌عامهدفت‌الدراسة‌إلى‌‌

‌يةأموري‌الضبطلم‌الأصلية‌والاستثنائية‌السلطات‌مبررات‌منح‌وبينتالتحقيق‌الابتدائي،‌و‌جمع‌الاستدلال‌
 ‌.‌في‌التشريع‌الإماراتي‌والمغرب‌ةالقضائي

‌‌يةواجبات‌مأموري‌الضبط‌‌حددأن‌المشرع‌الإماراتي‌‌‌‌الدراسة‌‌إليهاهم‌النتائج‌الت‌توصلت‌‌أومن‌‌
الت‌تخدم‌،‌وجمع‌الأدلة‌‌المتهمين‌‌،‌وإجراء‌التحريات‌اللازمة‌بشأن‌بتقصي‌الجرائم‌‌تتجسدوالت‌‌‌‌،ةالقضائي

المشرع‌الإماراتي‌سلطات‌استثنائية‌‌‌‌منحكما‌‌،‌و‌الابتدائيلتحقيق‌والاتهام‌والتحضير‌لإجراء‌التحقيق‌‌مجريات‌ا
‌لمأموري‌الضبط‌القضائي‌خلال‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌لمساعدتهم‌في‌تحقيق‌الأمن‌والأمان‌في‌المجتمع.‌

الذين‌يسيئون‌‌‌ضرورة‌فرض‌عقوبات‌على‌مأموري‌الضبط‌القضائي  ومن‌أهم‌ما‌أوصت‌به‌الدراسة
استغلال‌نفوذهم‌ويتجاوزون‌مع‌أفراد‌المجتمع،‌ويستخدمون‌وسائل‌غير‌مشروعة‌لكشف‌الجرائم،‌وأهمية‌‌
والإجرائية‌‌ القانونية‌ والمعارف‌ والكفاءات‌ بالمهارات‌ وتزويدهم‌ القضائي‌ الضبط‌ مأموري‌ وتأهيل‌ تدريب‌

‌اللازمة‌للقيام‌بممارسة‌المهام‌المنوطة‌بهم.‌
 

الكتب.‌‌(‌‌23) القضائي.‌‌2018سهيل‌مصبح‌ الضبط  مأمور  مقارنة في دولة   سلطات  التحقيق دراسة  الاستدلال ومرحلة  في محلة 
.‌)رسالة‌دكتوراه(.‌جامعة‌الحسن‌الثاني.‌كلية‌العلوم‌القانونية‌والاقتصادية‌والاجتماعية:‌‌الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية 

 الدار‌البيضاء.‌المملكة‌المغربية.‌
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السابقة‌ر‌الد‌‌‌وتتميز الحالية‌‌وتتوافق‌‌اسة‌ الدراسة‌ خلال‌‌‌بتناول  مع‌ القضائية‌ الضبطية‌ سلطات‌
الاستدلالات‌‌‌‌تمرحل‌ الابتدائيو‌جمع‌ القضائية‌التحقيق‌ للضبطية‌ القانوني‌ البناء‌ بيان‌ حيث‌ من‌ ؛‌

الاستثنائية،‌وبيان‌أحكام‌‌‌م‌لدعوى‌الجزائية،‌وبيان‌سلطاتهل‌‌والتحضير‌‌عدادالإ‌ودورهم‌في‌‌م،‌‌واختصاصاته
،‌كما‌تشترك‌الدراسة‌السابقة‌مع‌الدراسة‌الحالية‌في‌المرتبطة‌بإجراءات‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌‌البطلان‌

‌تناولها‌الموضوع‌وفقًا‌للتشريع‌الإماراتي.‌
بين‌أ‌أما‌‌ الاختلاف‌ بأن‌‌وجه‌ الحالية؛‌ الدراسة‌ عن‌ السابقة‌ السابقة‌‌‌‌الدراسة‌ تناولت‌الدراسة‌

دراسة‌نظرية‌التحقيق‌الابتدائي‌‌‌‌ومرحلةسلطات‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌في‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌‌
بالشمولية‌والتفضيل،‌من‌حيث‌تناولها‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌بينما‌الجديد‌في‌الدراسة‌الحالية‌بأنها‌تميزت‌‌،فقط

على‌ الت‌الجزائية‌‌المحاكمة‌‌السابقة‌ مرحلة‌‌‌‌،‌ الضبط‌‌الاستدلالتشمل‌ مأموري‌ يباشرها‌ ،‌ةالقضائي‌‌يةالت‌
‌والقضاء‌الإماراتي.‌‌‌القانون‌،‌دراسة‌تطبيقية‌في‌‌النيابة‌العامة‌‌بمباشرتها‌ص‌‌تومرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌الت‌ي

‌
قانون   بعنوان:   ،م(2018). دراسة: شريهان صلاح دغمش  3 "بطلان الإجراءات الاحتياطية في 

 :(24)   الإجراءات الجزائية دراسة مقارنة"
موضوع‌بطلان‌الإجراءات‌الاحتياطية‌في‌إطار‌القانون‌الفلسطيني‌والأردني‌دراسة‌‌‌السابقة‌‌تناولت‌الدراسة‌

بطلان‌أمر‌،‌و‌تناول‌حالات‌بطلان‌مذكرة‌الحضور‌و‌أحكام‌البطلان‌بشكل‌عام،‌‌من‌خلال‌بيانمقارنة،‌‌
الباطل،‌‌ القبض‌ الناتج‌من‌ الدليل‌ وقيمة‌ القبض‌ بطلان‌ آثار‌ بيان‌ مع‌ ‌تناولت‌‌كما‌القبض‌والإحضار،‌

‌ته.مع‌بيان‌طبيع‌بطلان‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي،‌‌راسةالد‌
البيانات‌اللازمة‌في‌ يتقرر‌في‌حالة‌عدم‌مراعاة‌ البطلان‌ نتائج‌أهمها‌أن‌ الدراسة‌إلى‌ وتوصلت‌

النيابة‌العامة‌أن‌يطلب‌تصحيح‌المذكرة،‌‌‌مذكرة‌الحضور،‌إلا‌أنه‌من‌حق‌المتهم‌إذا‌حضر‌إلى‌جهة‌الطلب
(‌من‌تعليمات‌420فه‌نزولًا‌ضمنيًا‌عن‌طلب‌التصحيح،‌وأن‌المادة‌رقم‌)وإذا‌ل‌يتمسك‌بذلك‌يعد‌موق‌

النائب‌العام‌قررت‌بطلان‌أمر‌القبض‌والإحضار‌كجزاء‌في‌حالة‌مخالفة‌البيانات‌الواجب‌توافرها‌في‌الأمر،‌
‌.‌وبطلان‌كل‌دليل‌يترتب‌عليها‌مباشرة

دراج‌تاريخ‌صدور‌الأمر‌بإالأردني‌والفلسطيني‌‌‌‌ين‌المشرع‌‌أن‌يقومة‌‌ومن‌أهم‌ما‌أوصت‌به‌الدراس‌‌‌
(‌من‌110من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني،‌والمادة‌)‌‌(‌159)ضمن‌البيانات‌المدرجة‌في‌المادة‌‌

مصدره،‌وتوصية‌و‌من‌أثر‌قانوني‌على‌صحة‌إصداره‌‌‌‌لهذا‌البيانقانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الفلسطيني‌لما‌‌
(‌ساعة‌أسوة‌بالمشرع‌24جمع‌الاستدلالات‌لمدة‌)‌‌ةدرج‌نص‌يجرم‌في‌مخالفة‌أجهز‌المشرع‌الفلسطيني‌أن‌ي‌

‌.‌الأردني،‌واعتبار‌الإفادات‌الت‌أخذت‌باطلة
 

.‌)رسالة‌ماجستير(.‌بطلان الإجراءات الاحتياطية في قانون الإجراءات الجزائية دراسة مقارنة.‌‌2018شريهان‌صلاح‌دغمش‌‌(‌‌24)
 جامعة‌الأزهر.‌غزة.‌فلسطين.
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مع‌الدراسة‌الحالية‌بتناول‌موضوع‌الإجراءات‌الاحتياطية‌ضد‌وتتوافق‌‌الدراسة‌السابقة‌‌‌‌وتتميز
قيق‌الابتدائي،‌وبيان‌مفهوم‌البطلان‌الإجرائي،‌المتهم‌الصادرة‌عن‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌خلال‌مرحلة‌التح‌

‌وماهية‌بطلان‌مذكرة‌التوقيف‌وبطلان‌أمر‌القبض‌والإحضار،‌وبطلان‌الحبس‌الاحتياطي.‌
موضوع‌بطلان‌‌‌بتناول‌الدراسة‌السابقة‌‌فيتمثل‌‌الحاليةو‌الدراسة‌السابقة‌‌الاختلاف‌بين‌‌‌‌وجهأما‌‌

دراسة‌مقارنة‌بين‌التشريع‌  الإجراءات‌الاحتياطية‌الصادرة‌عن‌النيابة‌العامة‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي
تناول‌سلطات‌وأعمال‌أعضاء‌‌‌وتميزها‌يتمثل‌في‌أما‌الجديد‌في‌الدراسة‌الحالية‌‌فقط،‌‌‌‌الفلسطيني‌والأردني‌

أدلة‌الإثبات‌والسلطات‌المرتبطة‌بالإجراءات‌‌من‌جمع،‌ةشموليب‌‌النيابة‌العامة‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي
‌الإماراتي.‌‌‌والقضاء‌القانونفي‌‌‌‌اوتطبيقاتهة‌‌الاحتياطية‌والتصرف‌بالدعوى‌الجزائي

‌
دايخ  4 سامية  دراسة:  التشريع    بعنوان:"  ،م(2017) .  في  الابتدائي  التحقيق  إجراءات  بطلان 

 : (25)الجزائري"
‌لازمةاها‌‌ر‌اءات‌الت‌ير‌قاضي‌التحقيق‌سلطة‌اتخاذ‌كافة‌الإجمنح‌‌‌‌ريأن‌المشرع‌الجزائالسابقة‌‌بينت‌الدراسة‌‌
أدل‌‌الجرائمللكشف‌عن‌‌ المقررة‌لشروط‌‌ل‌‌‌ا‌وفقً‌أن‌تمارس‌‌‌‌يتعين‌أن‌هذه‌السلطة‌‌و‌‌‌،‌الاتهام‌‌ة‌بالبحث‌عن‌

‌يترتب‌عليها‌مما‌‌معيبة‌‌،‌وعلى‌خلاف‌ذلك‌تعد‌الإجراءات‌الجزائية‌‌الشرعية‌الإجرائيةأي‌في‌إطار‌‌‌‌،بالقانون‌
مدى‌تأثير‌البطلان‌في‌خلق‌توازن‌بين‌حماية‌حقوق‌الدفاع‌من‌جهة‌‌‌علىالدراسة‌‌‌‌وركزت،‌‌البطلان‌‌‌زاءج

‌ات‌التحقيقمرحلة‌‌‌‌الجزائية‌في‌إطار‌‌‌جراءاتالإ‌بطلان‌‌تناولت‌‌‌‌كما‌،‌‌أخرى‌‌وحسن‌سير‌العدالة‌من‌جهة‌
‌.اوتطبيقاته‌‌ةالابتدائي

الدراسة‌إلى‌‌في‌هذا‌السياق‌‌و‌ يعرف‌ل‌‌‌‌الجزائري‌‌أن‌المشرع‌‌‌أهمها‌‌‌،‌نتائجال‌‌مجموعة‌من‌توصلت‌
القانونأن‌هذه‌المهمة‌منوطة‌‌على‌اعتبار‌‌ذلك‌‌البطلان،‌‌ القضائية‌‌بخبراء‌ العمل‌أن‌‌،‌و‌والسلطة‌ بطلان‌
،‌الأفرادانة‌حقوق‌وحريات‌‌يص،‌وثانيهما‌‌تفعيل‌العدالة‌‌أولهما‌‌‌لتوفيق‌بين‌اعتبارينل‌‌وسيلةهو‌‌‌‌الإجرائي

عدالة‌فعالة،‌لأن‌نظرية‌البطلان‌توجب‌على‌سائر‌‌‌إلىللوصول‌‌‌‌الإجراءات‌‌أن‌البطلان‌هو‌أداة‌لترشيدو‌
‌.‌الصحيحة‌‌الإجرائيةعلى‌العدالة‌تنفيذ‌وتطبيق‌النصوص‌‌‌القائمين

باعتباره‌من‌أهم‌‌‌كجزاء‌إجرائيالبطلان‌‌‌‌حالات‌‌تعزيز‌‌ة‌ضرورةومن‌أهم‌ما‌أوصت‌به‌الدراس
‌‌إثرائهاالات‌البطلان‌من‌خلال‌‌التوسع‌بح‌‌‌المشرع‌‌‌على‌‌‌أيضًا‌‌‌وتقترحالجزائية،‌‌‌‌ضمانات‌المتهم‌في‌الدعوى‌

وذلك‌‌‌استقر‌عليها‌القضاء،‌والاستفادة‌من‌تجارب‌تشريعات‌الدول‌الت‌نظمت‌نظرية‌البطلان،‌‌بحالات
 .‌الأفرادللوصول‌إلى‌عدالة‌فعالة‌وضمان‌لحقوق‌وحريات‌‌

 

 .‌)رسالة‌دكتوراه(.‌جامعة‌مستغانم:‌الجزائر.‌بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي في التشريع الجزائري‌‌ .2017سامية‌دايخ.‌(‌25)
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مع‌الدراسة‌الحالية‌بتناول‌موضوع‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌وبيان‌‌‌الدراسة‌السابقةتتوافق‌‌و‌
‌أحكام‌وآثار‌بطلان‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي.

‌تناولت‌أن‌الدراسة‌السابقة‌‌‌‌في‌‌‌يتبينف‌‌؛‌بين‌الدراسة‌السابقة‌والدراسة‌الحالية‌‌أما‌وجه‌الاختلاف‌
تبين‌ماهية‌وفي‌إطار‌القانون‌الجزائري،‌ول‌‌‌‌بطلان‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌فقط‌

أثناء‌الضمانات‌الموضوعية‌والشخصية‌الواجب‌توافرها‌في‌‌ول‌تحدد‌‌‌‌،‌واوأهميته‌‌ةالابتدائي‌‌ات‌التحقيقمرحلة‌‌
الجديد‌في‌‌‌بيد‌أن‌الإجراءات‌الجزائية‌خلال‌هذه‌المرحلة،‌‌‌‌سلامة‌ان‌‌لضم‌‌ةالابتدائي‌‌اتالتحقيق‌‌‌مباشرة‌

‌،‌بشكل‌كامل‌‌المحاكمة‌‌‌السابقة‌على‌‌الإجراءات‌الجزائية‌‌شرعية‌‌‌موضوع‌‌تناولفي‌‌‌‌تمثليالدراسة‌الحالية‌‌
‌‌ةالابتدائي‌‌ات،‌ومرحلة‌التحقيقالتحقيقات‌الأولية‌أثناء‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلةمرحلة‌‌‌‌تتضمن‌والت‌‌

‌الإماراتي.‌‌‌والقضاء‌‌‌لقانونل‌‌وفقًا‌‌‌دراسة‌تطبيقية
‌

الضوابط القانونية لسلطات مأموري الضبط القضائي    "  بعنوان:  ،م(2016). دراسة: ناصر الغيث  5
 :(26)   " في مرحلة جمع الاستدلالات

،‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلةتناولت‌هذه‌الدراسة‌موضوع‌ضوابط‌سلطات‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌في‌‌
المفهوم‌العام‌لمرحلة‌وهدفت‌الدراسة‌إلى‌بيان‌‌،‌‌الجمهورية‌المصريةالإمارات‌و‌‌‌القانونيين‌دولة‌دراسة‌مقارنة‌في‌‌

تحديد‌فئات‌،‌و‌ةالقضائي‌‌ية‌موري‌الضبطمأ‌‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌)أعمال‌الاستدلال(،‌وبيان‌ماهية
‌في‌الأحوال‌العادية،‌وسلطاتهم‌في‌الأحوال‌‌الأصلية‌‌اختصاصاتهم‌‌التعرف‌على،‌و‌مأموري‌الضبط‌القضائي

حصر‌الأخطاء‌الشائعة‌خلال‌،‌و‌،‌والضوابط‌القانونية‌المتعلقة‌بهاوالمصريلقانون‌الإماراتي‌‌ل‌‌فقًاالاستثنائية‌‌
الضبط‌على‌‌التعرف‌‌و‌،‌‌الاستدلال،‌وأسبابها‌وطرق‌الحد‌منهامرحلة‌‌ المترتب‌على‌تجاوز‌مأموري‌ الجزاء‌

 .القضائي‌حدود‌صلاحياته
لجملة‌من‌‌‌تخضع‌‌إجراءات‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌  أن‌‌‌وتوصلت‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌أهمها‌

،‌موري‌الضبط‌القضائي‌الالتزام‌بهاالقواعد‌العامة،‌تحدد‌الإطار‌العام‌الذي‌يجب‌على‌القائمين‌بأعمال‌مأ
ولية‌الجنائية‌الت‌تجعله‌ؤ‌إن‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌في‌ممارسته‌سلطاته‌وصلاحياته‌يمكن‌أن‌يتعرض‌للمسو‌

ا‌لإحدى‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌تحت‌طائلة‌القوانين‌العقابية،‌إذا‌شاب‌عمله‌أي‌خلل‌يجعله‌مرتكبً‌
‌.‌قانون‌العقوبات‌

تتبع‌وزارة‌الداخلية،‌تختص‌‌‌إنشاء‌أكاديمية‌متخصصةضرورة‌‌  ؛ه‌الدراسةومن‌أهم‌ما‌أوصت‌ب
ا،‌ا‌وإجرائيً‌ا‌وفنيً‌بتدريب‌وتأهيل‌القائمين‌على‌أعمال‌جمع‌الاستدلالات‌من‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌قانونيً‌

 

)رسالة‌ماجستير(.‌جامعة‌العين‌.  الضوابط القانونية لسلطات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع.‌‌2016ناصر‌الغيث.‌‌‌‌(26)
 للعلوم‌والتكنولوجيا:‌أبو‌ظب.‌الإمارات.
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واحترام‌الحريات‌والحقوق‌ا‌على‌ضرورة‌الالتزام‌بالقواعد‌والضوابط‌الإجرائية،‌‌ا‌وتكرارً‌والتأكيد‌عليهم‌مرارً‌
‌.‌ا‌للعدالة‌المنشودةالمكفولة‌للأفراد،‌تحقيقً‌

الضوابط‌القانونية‌لسلطات‌مأموري‌  الدراسة‌السابقة‌مع‌الدراسة‌الحالية‌بتناول‌موضوعتتوافق‌‌
تسليط‌الأضواء‌،‌من‌حيث‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌في‌القانون‌الإماراتيالضبط‌القضائي‌في‌مرحلة‌‌

وسلطاتهم‌الأصلية‌‌‌ةالقضائي‌‌ية‌مأموري‌الضبطبيان‌مفهوم‌‌و‌‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌ماهية‌مرحلة‌‌‌‌على
‌الأخطاء‌الشائعة‌خلال‌مرحلة‌الاستدلال‌وأثرها‌على‌مسؤولية‌مأموري‌الضبط‌القضائيوالاستثنائية،‌وبيان‌‌

‌في‌التشريع‌الإماراتي.‌
تناولت‌‌‌أن‌الدراسة‌السابقة‌‌‌تمثل‌فييف‌‌بين‌الدراسة‌السابقة‌والدراسة‌الحالية‌‌أما‌وجه‌الاختلاف‌

فقط، الاستدلالات‌ جمع‌ مرحلة‌ خلال‌ القضائي‌ الضبط‌ مأموري‌ التشريعين‌  أعمال‌ بين‌ مقارنة‌ دراسة‌
الآثار‌المترتبة‌ل‌تبين‌‌حيث‌‌،‌‌بطريقة‌مختصرة‌جدًاأحكام‌البطلان‌‌‌‌اتناوله‌‌أضف‌إلى‌ذلك  ،والمصري‌‌الإماراتي‌

‌شرعية‌‌‌تناول‌موضوعب‌‌وذلك‌؛‌‌في‌تقديمها‌الجديد‌الدراسة‌الحالية‌‌‌تتميز‌‌بينما‌‌،على‌جزاء‌البطلان‌الإجرائي
تناولت‌الموضوع‌دراسة‌تفصيلية‌وتطبيقية‌،‌كما‌أن‌الدراسة‌الحالية‌‌السابقة‌على‌المحاكمة‌‌‌الإجراءات‌الجزائية

‌بشمولية.‌نظرية‌البطلان‌‌و‌‌‌ا‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائيةذلك‌تناوله،‌أضف‌إلى‌‌الإماراتي‌‌والقضاء‌‌القانونفي‌‌
‌

"صحة الإجراءات الجزائية وأثرها في مواجهة   تحت عنوان:  ،م(2015) . دراسة: عبد الله المليح  6
 :(27) الجريمة"  

الأخطاء‌الإجرائية‌و‌‌‌،الضبط‌القضائي‌عند‌ممارسة‌أعمالهم‌‌مأموري‌أعمال‌‌بيان‌‌إلى‌‌‌‌السابقة‌‌هدفت‌الدراسة
،‌كما‌عند‌ممارسة‌أعمال‌البحث‌والتحري‌عن‌الجرائمهم‌‌الت‌تؤثر‌في‌صحة‌الإجراءات‌المتخذة‌من‌قبل

القواعد‌الإجرائية‌الواجب‌اتباعها‌عند‌تحرير‌محضر‌و‌،‌‌التطبيقات‌الميدانية‌الوقائية‌للحد‌من‌الجريمة‌‌تناولت‌
تأثير‌عدم‌صحة‌الإجراءات‌على‌مأموري‌الضبط‌و‌‌،ضمانات‌صحة‌الإجراءات‌الجزائيةو‌،‌‌دلالجمع‌الاست

 .‌القضائي،‌والقضاء،‌والمجتمع‌
أهمها نتائج‌ عدة‌ إلى‌ الدراسة‌ على‌نأ  وتوصلت‌ يترتب‌ مرحلة‌‌‌الإجراء‌‌سلامة‌‌‌ه‌ خلال‌ الجزائي‌

‌الإيجابية‌على‌المؤسسة‌الشرطية‌أولاً،‌ثم‌على‌منظومة‌العدالة‌‌‌الآثار‌‌من‌‌‌الكثير‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمه‌الأدلة
والعكس‌‌‌ثقة‌المجتمع‌بجهاز‌الشرطة،‌‌‌ت‌كلما‌اتسمت‌الإجراءات‌الجزائية‌بالصحة‌زادوأنه‌‌،‌‌ثانيًا‌‌والمجتمع‌

الأمر‌الذي‌‌‌المجتمع،‌‌ا،‌وعلى‌سلبً‌‌‌مانعكس‌عليه‌‌ةالقضائي‌‌ية‌الضبط‌‌ي‌صحيح‌فكلما‌زادت‌أخطاء‌مأمور‌
‌وظهور‌قانون‌الغاب‌‌،مما‌يؤدي‌إلى‌زيادة‌الجريمة‌‌،وهيبته‌‌يفقد‌جهاز‌الشرطة‌احترامه‌‌عليه‌أنقد‌يترتب‌‌

‌.‌باعتبار‌أن‌جهاز‌الشرطة‌غير‌قادر‌على‌تحقيق‌العدالة
 

المليح27) عبد‌الله‌ الجريمة  .2015.‌‌(‌ مواجهة  في  وأثرها  الجزائية  الإجراءات  دصحة  شرطة‌ أكاديمية‌ ماجستير(.‌ )رسالة‌ إدارة‌‌.‌ ب.‌
 الدراسات‌العليا:‌دب.‌الإمارات.‌
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على‌التدريب‌الأمني‌التخصصي‌من‌خلال‌توفير‌‌‌التركيز‌ضرورة‌‌‌‌ومن‌أهم‌ما‌أوصت‌به‌الدراسة
مع‌الجامعات‌‌‌الشراكاتمهارات‌القائمين‌على‌جمع‌الاستدلال،‌وتفعيل‌‌‌‌عملية‌لتطويرو‌‌‌دورات‌ومواد‌علمية
‌والجهات‌ذات‌العلاقة،‌والعمل‌على‌تطوير‌مناهج‌أمنية‌متخصصة‌مبنية‌على‌أولويات‌‌‌والمعاهد‌والكليات‌

و‌ للجريمة،‌ المادية‌ التحليلالدوافع‌ نتائج‌ وبناء‌على‌ للمجرمين،‌ والشخصية‌ الاجتماعية‌ الراهن‌‌‌السمات‌
‌لمخرجات‌العمل‌الجنائي.

الجزائية‌أثناء‌‌جراءاتالإ‌مع‌الدراسة‌الحالية‌بتناول‌موضوع‌ماهية‌‌وتتوافق‌‌الدراسة‌السابقة‌وتتميز
في‌ضوء‌صحة‌‌‌محضر‌جمع‌الاستدلالخصائص‌‌،‌وبيان‌‌هامفهوم‌‌ن‌جمع‌الاستدلال‌من‌حيث‌بيا‌‌‌مرحلة‌

ضمانات‌صحة‌الإجراءات‌الجزائية‌الت‌ينفذها‌رجال‌الضبطية‌‌‌وتسليط‌الضوء‌على‌الإجراءات‌الجزائية،‌‌
،‌ومدى‌تأثير‌عدم‌صحة‌الإجراءات‌الجزائية‌‌مالقضائية،‌والوقوف‌على‌الأخطاء‌الإجرائية‌الشائعة‌في‌أعماله

‌في‌مواجهة‌الجريمة.
موضوع‌‌الدراسة‌السابقة‌‌بتناولتمثل‌يف‌الدراسة‌الحاليةو‌ة‌الدراسة‌السابقأما‌وجه‌الاختلاف‌بين‌

المبادرات‌الاستراتيجية‌لوزارة‌‌بينت‌كماصحة‌الإجراءات‌الجزائية‌وأثرها‌في‌مواجهة‌الجريمة‌بشكل‌مختصر،‌‌
بشكل‌مفصل‌على‌حساب‌الت‌تم‌تطبيقها‌لرصد‌وتحليل‌الظواهر‌الإجرامية‌للحد‌من‌الجريمة‌‌و‌الداخلية‌‌

كما‌أنها‌ل‌،‌‌هاالقواعد‌الت‌تنظم‌،‌وبيان‌‌وأهميتها‌القانونية‌والإجرائية‌‌ت‌لاستدلالاا‌‌جمعماهية‌مرحلة‌‌‌‌إبراز
الضبط‌‌تتناول لمأموري‌ القانوني‌ توضحوسلطاتهم،‌‌‌‌الإماراتي‌‌للقانون‌‌وفقًا‌‌ةالقضائي‌‌يةالتنظيم‌ الآثار‌‌‌ول‌

أما‌الجديد‌في‌‌‌،‌في‌إطار‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌الإجراء‌الجزائي‌‌القانونية‌المترتبة‌على‌بطلان
السابقة‌على‌‌‌الإجراءات‌الجزائية‌‌موضوع‌شرعية،‌لأنها‌تتناول‌‌بشمولية‌النطاق‌‌الدراسة‌الحالية‌أنها‌تتميز

‌ة‌الت‌تقوم‌بها‌الضبطية‌القضائية‌في‌جمعالأولي‌‌ات‌مرحلة‌التحقيق،‌تشمل‌‌ة‌متكاملةمنظوموفق‌‌‌‌المحاكمة‌
‌الت‌يباشرها‌أعضاء‌النيابة‌العامة.‌‌‌ةالابتدائي‌‌ات،‌ومرحلة‌التحقيق‌تالاستدلالا
‌

"سلطات مأمور الضبط القضائي في الأحوال   بعنوان:  ،م(2014). دراسة: حمد عجلان العميمي  7
 :(28)  "  الاستثنائية 

سلطات‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌في‌الظروف‌العادية،‌ونطاق‌سلطاتهم‌في‌أحوال‌‌‌موضوعالدراسة‌‌‌‌تناولت
القضائيةعلى‌سلطات‌‌‌‌والوقوف‌التلبس‌بالجريمة،‌‌ الدلائل‌‌‌الضبطية‌ لوجود‌ الأشخاص‌ القبض‌على‌ في‌

‌لتحقيق‌الابتدائي.لمباشرة‌بعض‌إجراءات‌المتعلقة‌با‌الكافية،‌وتحليل‌انتدابهم‌‌
أن‌المشرع‌الإماراتي‌أصبغ‌صفة‌أهمها‌‌‌‌،‌نتائجال‌‌مجموعة‌منتوصلت‌الدراسة‌إلى‌في‌ذات‌السياق‌‌و‌

جهاز‌الشرطة،‌بدءًا‌من‌أعلى‌رتبة‌عسكرية‌من‌فئة‌الضباط،‌انتهاءً‌إلى‌‌‌منتسبعلى‌‌‌‌الضبطية‌القضائية
 

.‌)رسالة‌ماجستير(.‌كلية‌الشرطة:‌أبوظب.‌‌سلطات مأمور الضبط القضائي في الأحوال الاستثنائية   .2014حمد‌عجلان‌العميمي.‌‌(‌‌28)
 الإمارات.‌
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الأفراد،‌‌ فئة‌ من‌ رتبة‌ إجراءات‌‌‌‌ورتبأصغر‌ من‌ والصلاحيات‌ السلطات‌ من‌ العديد‌ الصفة‌ هذه‌ على‌
التحقيق‌الابتدائي‌الت‌تمس‌حقوق‌وحريات‌الأفراد،‌وخاصة‌في‌حالة‌توافر‌الدلائل‌الكافية‌على‌اقتراف‌

قانون‌الإجراءات‌‌من‌‌‌‌(33)المادة‌‌‌‌في‌إطار‌‌‌تعديل‌‌‌أن‌يتم‌إجراء‌‌؛‌ومن‌أهم‌ما‌أوصت‌به‌الدراسة‌‌.الجرائم
نتسب‌الشرطة‌من‌فئة‌الضباط‌وفئة‌صف‌بمالضبط‌القضائي‌‌‌‌يمأمور‌‌‌فئةحصر‌‌‌‌من‌خلال‌‌‌؛1992الجزائية‌‌

فئة‌الأفراد‌حديثي‌الضباط‌دون‌فئة‌الأفراد،‌وذلك‌لتعزيز‌المزيد‌من‌الضمانات‌للحرية‌الشخصية،‌بسبب‌أن‌‌
اللازمة الكفاءة‌والمهارة‌والخبرة‌ يتوافر‌لديهم‌ الشرطي،‌ولا‌ المساس‌بحقوق‌‌‌لضمان‌‌،العهد‌بالعمل‌ عدم‌

‌.وحريات‌الأفراد
سلطات‌مأموري‌الضبط‌موضوع‌‌‌‌مع‌الدراسة‌السابقة‌في‌تناول‌‌‌وتتوافق‌‌الدراسة‌الحالية‌تتميز‌‌و‌

الاستثنائية،‌وبيان‌نطاق‌سلطات‌رجال‌الضبطية‌القضائية‌في‌أحوال‌التلبس‌و‌‌‌العادية‌‌القضائي‌في‌الأحوال
‌بالجريمة،‌وفي‌القبض‌على‌الأشخاص،‌والسلطات‌المستمدة‌من‌الانتداب‌للتحقيق.‌

‌أعمال‌‌بتناول‌الدراسة‌السابقة‌‌يتمثلف‌الدراسة‌الحالية‌و‌الدراسة‌السابقة‌أما‌وجه‌الاختلاف‌بين‌‌‌
كما‌‌‌الضبطية‌القضائية‌في‌الأحوال‌العادية‌والاستثنائية‌خلال‌مرحلة‌الاستدلالات‌بشكل‌مختصر،‌‌سلطة

‌عن‌الآثار‌القانونية‌الناجمة‌‌‌‌تبينل‌توضح‌الأهمية‌الإجرائية‌لهذه‌المرحلة‌والقواعد‌الإجرائية‌الت‌تحكمها،‌ول‌‌
تناول‌موضوع‌‌‌ديد‌في‌الدراسة‌الحاليةأما‌الج‌بطلان‌الإجراءات‌الجزائية‌خلال‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات،‌‌

‌وبيان‌بالتفصيل،‌‌‌‌السابقة‌على‌المحاكمة‌وتطبيقاتها‌في‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي‌‌‌الإجراءات‌الجزائيةشرعية‌‌
‌الجزاء‌المترتب‌على‌عدم‌تنفيذ‌الإجراءات‌الجزائية‌وفقًا‌للنموذج‌القانوني‌المقرر‌لها.‌

‌

"ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات   تحت عنوان:  ،م(2013). دراسة: سلطان محمد شاكر  8
 :(29)  الأولية والتحقيق الابتدائي"

الدراسة الابتدائي‌‌‌‌النظام‌الإجرائي‌‌بيان‌‌‌إلى‌‌السابقة‌‌هدفت‌ خلال‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌والتحقيق‌
لة‌جمع‌التحريات‌الأولية،‌حوالتمييز‌بين‌المشتبه‌به‌والمتهم،‌وتحليل‌الضمانات‌المقررة‌للمشتبه‌به‌أثناء‌مر‌

 .وضمانات‌المتهم‌أثناء‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي

قوقه‌انتهاكات‌ح‌تختلف‌‌‌لال‌ة‌الاستد‌في‌مرحل‌‌المتهم؛‌أن‌وتوصلت‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌أهمها
عد‌أهم‌مرحلة‌وأخطرها‌من‌ت‌‌الت‌‌ةالابتدائي‌‌اتالتحقيقالإجراءات‌الجزائية‌في‌إطار‌‌‌‌أثناء‌مباشرة‌وحرياته‌‌

الضمانات‌الت‌تم‌تحقيقها‌من‌خلال‌الإجراءات‌لا‌يمكن‌أن‌تؤتي‌ثمارها‌في‌أن‌‌ناحية‌مساسها‌بالحريات،‌و‌
الجزائية‌‌دود‌الشرعية‌بح‌‌‌الالتزامل‌يتم‌مراقبتها‌من‌طرف‌السلطة‌القضائية‌المختصة،‌وأن‌‌‌الواقع‌العلمي؛‌ما‌

‌.‌سلامة‌المحاكمة‌‌ذلك‌على‌،‌وينعكس‌‌تنفيذهاسلامة‌‌‌‌يضمنالمقررة؛‌من‌شأنه‌أن‌‌‌‌أثناء‌تنفيذ‌الإجراءات
 

التحريات الأولية والتحقيق    .2013سلطان‌محمد‌شاكر.‌‌(‌‌29) أثناء مرحلة  المتهم  .‌)رسالة‌ماجستير(.‌جامعة‌الابتدائيضمانات 
 العقيد‌الحاج‌لخضر:‌الجزائر.‌
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واضح؛‌‌‌بشكل‌؛‌ضرورة‌تحديد‌مفهوم‌المشتبه‌به‌والمتهم‌‌السابقة‌‌ومن‌أهم‌ما‌أوصت‌به‌الدراسة
حتى‌لا‌يكون‌هناك‌لبس‌بين‌المفهومين،‌وضرورة‌أن‌يتم‌حصر‌حالات‌التفتيش‌في‌القانون‌على‌سبيل‌
الحصر،‌صيانة‌لحقوق‌الأشخاص‌ومنعًا‌للتعسف‌وإساءة‌استعمال‌السلطة‌دون‌مبرر‌قانوني‌واضح‌وصريح،‌

المتحصل‌عن‌طريق‌حمل‌‌‌تفتيش‌الأشخاص،‌وضرورة‌استبعاد‌الدليل‌‌وضوابط‌‌النص‌على‌قواعد‌أن‌يتم‌‌و‌
،‌وضرورة‌وضع‌المشتبه‌به‌على‌الاعتراف‌بارتكابه‌للجريمة‌المنسوبة‌إليه‌عن‌طريق‌التهديد‌المادي‌والمعنوي

كالتنويم‌المغناطيسي‌أو‌استعمال‌ضوابط‌قانونية‌استباقية‌تمنع‌استخدام‌الوسائل‌المستحدثة‌في‌تحصيل‌الدليل‌‌
‌.‌إليها‌‌الكشف‌عن‌الكذب،‌وتقييد‌اللجوء‌‌‌ة‌أجهز‌

وتتوافق‌الدراسة‌السابقة‌مع‌الدراسة‌الحالية‌بتناولهما‌ضمانات‌المتهم‌أثناء‌مرحلة‌التحريات‌الأولية،‌
لجريمة،‌وكذلك‌باالضبطية‌القضائية‌وبيان‌اختصاصاتها‌في‌الأحوال‌العادية‌وفي‌أحوال‌التلبس‌‌وتنظيم‌سلطة‌‌

‌ناء‌التحقيق.ثأجراءاتها‌وبيان‌ضمانات‌المتهم‌تناول‌ماهية‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌وأهميتها‌وطبيعة‌إ
‌تالدراسة‌السابقة‌تناول‌‌يتمثل‌في‌أنفالدراسة‌الحالية‌‌و‌الدراسة‌السابقة‌‌أما‌وجه‌الاختلاف‌بين‌‌

بطلان‌‌‌موضوع‌‌ت‌تناولو‌المنهج‌المقارن،‌‌واعتمدت‌على‌‌الموضوع‌بالوصف‌والتحليل‌وفقًا‌للتشريع‌الجزائري،‌‌
،‌ول‌تقدم‌حلول‌بشكل‌مختصروالتحقيق‌الابتدائي‌‌‌‌جمع‌الاستدلالاتالإجراءات‌الجزائية‌خلال‌مرحلت‌‌

أما‌الجديد‌في‌الدراسة‌الحالية‌أنها‌تتميز‌‌‌عملية‌لمعالجة‌التجاوزات‌الت‌يترتب‌عليها‌بطلان‌الإجراءات،
لتفصيل،‌وبيان‌الوسائل‌القانونية‌والإجرائية‌‌بالشمولية‌بتناول‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌با

‌اللازمة‌لضمان‌صحة‌إجراءاتها.
‌

" تحول النيابة العامة الأوكرانية وفقًا للمعايير   تحت عنوان:   ،م(2010) أرتيم أنيشينكو  . دراسة:  9
 :(30)‌الأوروبية الديمقراطية بالمقارنة مع دول البلطيق" 

القانون‌‌‌من‌خلال‌عمل‌مكتب‌المدعي‌العام‌في‌أوكرانيا‌‌‌‌تناولت‌الدراسة‌موضوع‌ مسألة‌و‌‌‌،‌مبدأ‌سيادة‌
ضمان‌مساءلة‌وكفاءة‌مكتب‌المدعي‌العام‌في‌رئيس‌والبرلمان‌الأوكراني‌فيما‌يتعلق‌بمسألة‌‌العن‌‌‌‌هاستقلال
‌إستونيا‌وأوكرانيا‌ولاتفيا‌وليتوانيا.‌‌‌من‌‌‌كل‌‌‌جهزة‌النيابة‌العامة‌في،‌ومقارنة‌إجراءات‌التحقيق‌الحالية‌لأأوكرانيا

،‌‌ةلنيابة‌العامة‌الأوكرانيل‌‌القانوني‌والإجرائي‌‌نظام‌الأن‌‌‌‌وتوصلت‌الدراسة‌إلى‌مجموعة‌نتائج‌أهمها‌
في‌القواعد‌القانونية‌وأن‌المشكلة‌الرئيسية‌تتجسد‌‌،‌‌القواعد‌والمعايير‌الأوروبية‌الديمقراطية‌‌لا‌يتماشى‌مع

كما‌توصلت‌الدراسة‌‌‌مكتب‌المدعي‌العام‌يمثل‌مشكلة‌للسياسة‌الأوكرانية.‌‌سلطات‌وصلاحيات‌الت‌تنظم‌‌

 

‌ (30  ) Artem Anyshchenko. 2010. Transformation of the Ukrainian Public 

Prosecution According to The European Democratic Standards in 

Comparison With the Baltic States. (Master thesis). University of Twente. 

Enschede, Netherlands 
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إجراء‌بعض‌الإصلاحات‌في‌النظام‌القانوني‌للمدعي‌العام‌الأوكراني‌‌‌ضرورة‌إلى‌مجموعة‌من‌التوصيات‌أهمها،‌‌
وأيضًا‌من‌الضروري‌الاستفادة‌من‌تجارب‌‌‌مع‌مبدأ‌سيادة‌القانون‌والفصل‌بين‌السلطات،‌‌‌تتوافقلكي‌‌

‌.مكتب‌المدعي‌العام‌في‌أوكرانيا‌‌تنظيم‌‌وإنفاذ‌القانون‌لتحسين‌الدول‌الأخرى‌في‌مجال‌تحقيق‌العدالة‌‌
لدراسة‌السابقة‌مع‌الدراسة‌الحالية‌بتناولهما‌موضوع‌التنظيم‌القانوني‌للنيابة‌العامة،‌وبيان‌تتوافق‌او‌

تها‌في‌إطار‌الوظيفة‌ااستقلالها‌عن‌السلطات‌الأخرى،‌ودورها‌في‌تمثيل‌المجتمع،‌وبيان‌واجباتها‌ومسؤولي
‌.‌الدعوى‌الجزائية‌‌الإجرائية‌المنوطة‌بها،‌وسلطة‌المدعي‌العام‌في‌تحريك

تناولت‌‌فيظهر‌في‌أن‌‌ا‌أوجه‌الاختلاف‌‌أم السابقة‌ الجزائية‌جهاز‌الدراسة‌ موضوع‌الإجراءات‌
يتم‌‌،‌‌جراءات‌التحقيق‌في‌كل‌إستونيا‌وأوكرانيا‌ولاتفيا‌وليتوانيابإمقارنة‌‌النيابة‌من‌منظور‌القانون‌الأوكراني‌‌

ومدى‌‌‌ان‌والمصلحة‌العامة،حقوق‌الإنسودورها‌في‌حماية‌‌‌‌اختصاصاتهاو‌تحديد‌دور‌أجهزة‌النيابة‌العامة‌‌
إمكانية‌تحول‌جهاز‌النيابة‌العامة‌في‌أوكرانيا‌وتطويره‌وفقًا‌للمعايير‌الديمقراطية‌الأوروبية،‌بينما‌الجديد‌في‌
الدراسة‌الحالية‌يتمثل‌في‌تناول‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌المنوطة‌بجهاز‌النيابة‌العامة‌بشمولية‌وتفصيل‌

الإمار‌ القانون‌ منظور‌ وسلطاتها‌وصلاحيتها‌من‌ العامة‌ للنيابة‌ القانوني‌ التنظيم‌ الدراسة‌ تناولت‌ اتي،‌كما‌
التحقيق‌‌ إجراءات‌ بشأن‌ تثار‌ أن‌ يمكن‌ الت‌ الدفوع‌ وبيان‌ ‌ المحاكمة،‌ على‌ السابقة‌ الإجرائية‌ ووظائفها‌

 الابتدائي‌والمسؤولية‌الجنائية‌والمدنية‌)دعوى‌المخاصمة(‌لأعضاء‌النيابة‌العامة.‌
‌

 المنشورة في المجلات العلمية الدورية المحكمة   الأبحاثثالثاً:  
 

"المسؤولية   بعنوان:  ،(م2019). دراسة: عبد الله عبد السلام الشريف وبدر الدين حاج إبراهيم  1
 :(31)   " ليبيفي القانون ال  المترتبة على بطلان القبض على المتهم 

أحوال‌وطبيعة‌بطلان‌إجراءات‌القبض‌على‌المتهم،‌ومسؤولية‌القائمين‌موضوع‌‌‌‌السابقة‌‌تناولت‌الدراسة
أن‌إجراءات‌القبض‌تعد‌من‌أخطر‌الإجراءات‌المتعلقة‌‌‌وبينت‌الدراسةوفقًا‌للقانون‌الليب،‌‌على‌تنفيذه‌‌

‌ةعد‌ضمانة‌قانونية‌حقيقييالمسؤولية‌‌تحديدبحرية‌الفرد،‌لمساسه‌بأحد‌أهم‌الحقوق‌المرتبطة‌بالإنسان،‌وأن‌
‌تعقب‌أي‌إساءة‌في‌استعمال‌الحق‌في‌ممارسة‌إجراءات‌القبض‌دون‌سند‌قانوني.‌

 

في‌القانون‌الليب".‌‌‌‌المسؤولية‌المترتبة‌على‌بطلان‌القبض‌على‌المتهم"‌‌.‌‌2019.(‌عبد‌الله‌عبد‌السلام‌الشريف‌وبدر‌الدين‌حاج‌إبراهيم31)
.‌‌3.‌المجلد‌الأبحاث‌بالتعاون‌مع‌المركز‌القومي‌للبحوث‌ونشرتصدرها‌المجلة‌العربية‌للعلوم‌.‌مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية 

‌https://www.ajsrp.com/journal/index.php/jeals/index.‌الموقع‌الإلكتروني:‌‌‌‌130–‌‌110.‌ص‌‌8العدد‌‌
‌
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بشكل‌مباشر‌مسؤولية‌الدولة‌عن‌‌‌ينظموتوصلت‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌أهمها‌أن‌المشرع‌الليب‌ل‌‌
القواعد‌ القضائية،‌وترك‌الأمر‌في‌ذلك‌إلى‌تطبيق‌ الضبطية‌ القبض‌غير‌المشروع‌الذي‌تمارسه‌ إجراءات‌

‌‌.عامة‌في‌المسؤوليةال
قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌يقرر‌في‌‌ومن‌أبرز‌التوصيات‌الت‌تناولتها‌الدراسة‌ضرورة‌استحداث‌نص‌‌

بالنظام‌العام،‌وأن‌يقرر‌المشرع‌تحمل‌الدولة‌المسؤولية‌عن‌‌‌امرتبطً‌‌‌ا‌أن‌يكون‌بطلان‌القبض‌بطلانًا‌مطلقً‌
‌.تهم،‌لأنه‌يشكل‌اعتداء‌على‌حريالأشخاصعلى‌‌‌ضلقبباالانحرافات‌الإجرائية‌الت‌يمارسها‌القائمين‌‌

موضوع‌بطلان‌إجراءات‌القبض‌خلال‌مع‌الدراسة‌الحالية‌بتناول‌‌‌‌وتتوافق‌‌‌الدراسة‌السابقة‌‌وتتميز
جراءات‌القبض،‌وتحديد‌المتعلقة‌بإبطلان‌‌الوأحوال‌‌‌‌طبيعته،المرحلة‌السابقة‌على‌المحاكمة،‌من‌حيث‌بيان‌

الباطل،‌ القبض‌ المتحصلة‌عن‌ الأدلة‌ قيمة‌ وتقرير‌ القبض،‌ المترتب‌على‌مخالفة‌ضمانات‌ البطلان‌ أنواع‌
‌عن‌مخالفة‌ضمانات‌القبض.‌وتحديد‌المسؤولية‌القانونية‌المترتبة‌‌

إجراءات‌‌‌‌يتمثل‌بتناول‌الدراسة‌السابقةف‌‌الدراسة‌السابقة‌والدراسة‌الحاليةبين‌‌‌‌الاختلاف‌‌وجهأما‌‌
كما‌‌‌،مختصر‌جدًا‌‌وبعرض‌،‌‌وفقًا‌للتشريع‌الليب‌‌إجراءاته‌‌المسؤولية‌المترتبة‌على‌بطلانو‌‌‌القبض‌على‌المتهم

التحقيق‌ إجراءات‌ من‌ القبض‌كإجراء‌ أو‌ القضائية،‌ للضبطية‌ استثنائية‌ القبض‌كسلطة‌ حالات‌ تبرز‌ ل‌
أن‌‌‌الابتدائي، يميزها‌‌الدراسة‌‌‌‌الجديد‌في‌‌بيد‌ وما‌ الجزائية‌شرعية‌‌‌‌موضوع‌‌ت‌تناولأنها‌‌الحالية‌ ‌‌الإجراءات‌

الإماراتي‌‌القانون‌وتطبيقاتها‌في‌‌‌‌المحاكمة‌‌‌السابقة‌على الإجراءات‌،‌‌والقضاء‌ من‌ القبض‌جزء‌ وإجراءات‌
‌بالتفصيل‌خلال‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌ومرحلة‌التحقيق‌الابتدائي.‌‌اوتم‌تناوله‌الجزائية‌محل‌الدراسة،

‌
‌

إبراهيم  2 "حقوق   بعنوان:   ،(م2019). دراسة: عبد الله عبد السلام الشريف وبدر الدين حاج 
 :(32)   ووسائل حمايته في القانون الليبي" المقبوض عليه  

قوق‌الححقوق‌المقبوض‌عليه‌ومدى‌كفاية‌النصوص‌القانونية‌في‌إقرار‌‌موضوع‌‌‌‌السابقة‌‌تناولت‌الدراسة
،‌وبيان‌الوضع‌الذي‌وتوفير‌الضمانات‌الكافية‌في‌مواجهة‌سلطة‌الضبطية‌القضائية‌في‌القبضالمقررة‌له،‌‌

وإنسانية‌المقبوض‌عليه‌من‌خلال‌تقرير‌حق‌الدفاع‌عن‌نفسه،‌وضمان‌عدم‌يجب‌أن‌تصان‌فيه‌كرامة‌‌
‌‌تعرضه‌لأي‌إكراه‌مادي‌أو‌معنوي،‌وتوفير‌الوسائل‌القانونية‌لحماية‌هذه‌الحقوق.

نصوص‌قانونية‌تنص‌‌‌فيهلا‌يوجد‌‌‌‌التشريع‌الليب‌أن‌‌الدراسة‌‌‌‌إليهاومن‌أهم‌النتائج‌الت‌توصلت‌‌
الت‌تقوم‌‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلةالاستعانة‌بمحام‌أثناء‌القبض‌عليه‌خلال‌مرحلة‌‌في‌‌على‌حق‌المتهم‌‌

 

مجلة  ".‌‌‌عليه‌ووسائل‌حمايته‌في‌القانون‌الليبحقوق‌المقبوض‌‌  "‌‌.‌‌2019.(‌عبد‌الله‌عبد‌السلام‌الشريف‌وبدر‌الدين‌حاج‌إبراهيم32)
.‌العدد‌‌3.‌المجلد‌‌الأبحاث‌بالتعاون‌مع‌المركز‌القومي‌للبحوث‌‌ونشرتصدرها‌المجلة‌العربية‌للعلوم‌‌.‌‌العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية

‌https://www.ajsrp.com/journal/index.php/jeals/index.‌الموقع‌الإلكتروني:‌‌34–‌17.‌ص‌12
‌
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ومن‌أبرز‌التوصيات‌الت‌توصلت‌إليها‌الدراسة‌ضرورة‌أن‌يستحدث‌المشرع‌.‌‌الضبطية‌القضائية‌‌مأموريبها‌‌
لات،‌وفي‌إعلام‌في‌الاستعانة‌بمحام‌خلال‌مرحلة‌جمع‌الاستدلا‌‌‌الليب‌نص‌تشريعي‌يقرر‌حق‌المقبوض‌عليه

‌.‌أحد‌ذويه‌أو‌أصدقائه‌بأسباب‌القبض‌عليه
خلال‌مرحلة‌‌‌المقبوض‌عليه‌‌حق‌بتناول‌موضوع‌‌‌‌وتتوافق‌مع‌الدراسة‌الحالية‌‌وتتميز‌الدراسة‌السابقة‌

حق‌المقبوض‌عليه‌من‌خلال‌‌،‌‌مايتهلح‌‌المقررة‌‌‌وسائل‌وبيان‌ال‌‌ومرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌جمع‌الاستدلالات‌
ومعرفة‌أسباب‌القبض‌عليه‌ومكان‌توقيفه،‌وأخذ‌إفادته‌واستجوابه،‌وفرض‌‌‌على‌أوراق‌التحقيق،‌‌‌بالاطلاع‌

وما‌‌‌الرقابة‌القضائية‌على‌صحة‌إجراءات‌القبض،‌وترتيب‌البطلان‌على‌مخالفة‌صحة‌إجراءات‌القبض،
‌‌‌من‌المراجع‌والمصادر‌المعرفية‌الهامة‌في‌موضوع‌البحث.‌‌‌العديد‌‌للباحث‌‌‌أنها‌وفرت‌‌أيضًا‌‌‌الدراسة‌السابقة‌‌يميز

موضوع‌‌‌الدراسة‌السابقة‌تناول‌‌فيتمثل‌في‌‌بين‌الدراسة‌السابقة‌والدراسة‌الحالية‌‌الاختلاف‌‌‌‌وجه‌أما‌‌
إجراء‌القبض‌من‌زاوية‌ضيقة‌تتمثل‌في‌حقوق‌المقبوض‌عليه،‌ووسائل‌حمايته،‌ول‌تتناول‌المدلول‌القانوني‌

‌بيد‌أن‌‌‌،أو‌خلال‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌وتمييزه‌عما‌يشتبه‌به‌في‌أثناء‌مرحلة‌الاستدلالات‌،‌‌للقبض
الدراسة‌‌ في‌ القب‌‌اليةالحالجديد‌ إجراءات‌ وتناولت‌ النقص‌ هذا‌ تداركت‌ عن‌بالتفصيل،‌‌‌‌ضأنها‌ مبتعدة‌

تساهم‌في‌ضمان‌صحة‌،‌مع‌الحرص‌على‌تقديم‌نتائج‌وتوصيات‌تعد‌وسائل‌قانونية‌وإجرائية‌‌السطحية
‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة.‌

‌
‌

"أثر مبدأ المشروعية في حجية الدليل في   بعنوان:   ،(م2017). دراسة: عبد القادر كمال بقدار  3
 :(33)   القانون الجزائري"

الدراسة‌‌ بيان‌‌موضوع‌‌السابقة‌‌تناولت‌ الدليل‌من‌خلال‌ المشروعية‌في‌حجية‌ القانوني‌أثر‌مبدأ‌ المدلول‌
،‌وتحليل‌تهالمشروعية‌الأدلة‌وغايتها‌القانونية،‌وتسليط‌الضوء‌على‌الشروط‌الموضوعية‌والإجرائية‌لمشروعي

لإدانة‌أو‌الحالة‌المتعلقة‌بالبراءة،‌على‌با‌‌‌ة‌المتعلق‌‌بالحالة‌أثر‌تجاوز‌المشروعية‌على‌حجية‌الدليل‌الجنائي‌سواء‌‌
لضوابط‌والقيود‌الت‌ترد‌على‌سلطة‌المحكمة‌الجزائية‌في‌التعامل‌مع‌الأدلة‌اعتبار‌أن‌قيد‌المشروعية‌من‌أهم‌ا

‌‌الناتجة‌من‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌وقبولها.
أن‌مدلول‌المشروعية‌الإجرائية‌لا‌يقصد‌به‌تطابق‌الإجراء‌‌‌‌ومن‌النتائج‌الت‌توصلت‌لها‌الدراسة

كما‌هو‌الحال‌بالنسبة‌لمبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌فقط،‌بل‌يمتد‌مدلوله‌ليصل‌مع‌النموذج‌القانوني‌المحدد‌له‌‌
‌.‌‌كان‌مصدرهالحالة‌من‌التوافق‌مع‌القواعد‌القانونية‌الثابتة‌في‌المجتمع،‌والمتعارف‌عليها‌بين‌أفراده‌أياا‌

 

مجلة جامعة الشارقة للعلوم  أثر‌مبدأ‌المشروعية‌في‌حجية‌الدليل‌الجزائي‌في‌القانون‌الجزائري".‌‌ "‌‌.‌‌2017عبد‌القادر‌كمال‌بقدار.(‌‌33)
‌.‌‌‌294–‌263.‌ص‌1.‌العدد‌14المجلد‌،‌الإمارات:‌الشرعية والقانونية

‌
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‌على‌مشروعية‌تحصيل‌الأدلة‌أن‌ينص‌المشرع‌الجزائري‌صراحة‌‌‌‌ومن‌أبرز‌توصيات‌الدراسة‌ضرورة
ظروف‌الاستثنائية،‌وتعزيز‌قرينة‌البراءة‌في‌هذه‌الحالة،‌وتفعيل‌دور‌الرقابة‌القضائية‌على‌مبدأ‌المشروعية‌في‌ال

‌فراد.وإحاطتها‌بضمانات‌جدية،‌بهدف‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌المقررة‌للأ‌‌،الإجرائية
‌أدلة‌الإثباتمع‌الدراسة‌الحالية‌في‌تناولهما‌موضوع‌مشروعية‌‌‌‌وتتوافقوتتميز‌الدراسة‌السابقة‌‌

وأن‌مشروعية‌‌‌ها،‌تحصيل‌‌إجراءات‌‌في‌‌المشروعية‌حدود‌‌تجاوز‌‌‌‌في‌حالة‌‌‌نها،‌وبطلاارتكاب‌الجريمة‌‌بعدالمتحصلة‌‌
وعية‌الأدلة‌الجزائية‌وحجيتها‌في‌الإثبات‌يشترط‌فيه‌توافق‌تحصيلها‌مع‌النموذج‌القانوني‌المقرر‌بشروطه‌الموض

‌‌والإجرائية،‌والتأكيد‌على‌توافر‌الاختصاص‌الإجرائي‌في‌السلطة‌المختصة‌في‌جمع‌الأدلة.
أن‌الدراسة‌‌‌‌يتركز‌في‌عدة‌جوانب‌أهمهافالحالية‌‌الدراسة‌‌أما‌وجه‌الاختلاف‌بين‌الدراسة‌السابقة‌و‌

وقصرتها‌‌‌كاملة‌‌المحاكمة‌‌الت‌تسبقتتناول‌الإجراءات‌الجزائية‌‌جاءت‌وفقًا‌للقانون‌الجزائري،‌ول‌‌السابقة‌‌
وأثرها‌على‌الأدلة‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌هذا‌من‌ناحية،‌ومن‌ناحية‌أخرى‌ل‌تتناول‌نظرية‌البطلان‌‌‌‌على

أما‌الجديد‌في‌الدراسة‌الحالية‌وما‌يميزها‌أنها‌الت‌تجاوزت‌حدود‌الشرعية‌الإجرائية،‌وقوتها‌في‌الإثبات،‌‌
بشمولية‌وتفصيل،‌من‌حيث‌بيان‌أعمال‌وإجراءات‌سلطة‌الضبطية‌القضائية‌‌‌ته‌تناولو‌‌‌ص‌تداركت‌هذا‌النق‌

ء‌النيابة‌العامة‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي،‌‌في‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات،‌وسلطات‌وصلاحيات‌أعضا
‌كما‌تناولت‌نظرية‌البطلان‌بالتفصيل‌في‌ظل‌التشريع‌والقضاء‌الإماراتي.‌

‌
‌

دور النيابة العامة في استجواب المشتكي "   بعنوان:  ،(م2015)  لورنس سعيد الحوامدة . دراسة:  4
 :(34)  "عليه في التشريع الأردني دراسة مقارنة

الدراسة المشتكموضوع‌‌‌‌السابقة‌‌تناولت‌ استجواب‌ في‌ العامة‌ النيابة‌ إجراء‌عليه‌‌ىدور‌ لأهمية‌ نظراً‌ ‌،
التحقيق‌من‌عدمه،‌‌‌الاستجواب‌ودوره‌الرئيسي‌في‌مسار‌التحقيق‌الابتدائي‌من‌حيث‌مدى‌الاستمرار‌في

الإجراء‌يعد‌من‌ضمانات‌‌‌وبيان‌العلاقة‌الإجرائية‌للاستجواب‌بحقوق‌وحريات‌الإنسان،‌على‌اعتبار‌أن‌هذا
المتهم‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي،‌كما‌تناولت‌الدراسة‌الإشكاليات‌القانونية‌الإجرائية‌الت‌لها‌علاقة‌

‌‌بإجراء‌الاستجواب.
أن‌إجراء‌الاستجواب‌يعد‌من‌أهم‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌ومن‌أهم‌النتائج‌الت‌توصلت‌لها‌الدراسة

،‌الت‌تقوم‌بها‌النيابة‌العامة‌كسلطة‌تحقيق،‌وأن‌جميع‌الضمانات‌المرتبطة‌بالاستجواب‌مقررة‌لمصلحة‌الخصوم
الضبطية‌ لسلطة‌ يجوز‌ لا‌ وبالتالي‌ الابتدائي،‌ التحقيق‌ لسلطة‌ الجزائية‌ الإجراءات‌ من‌ الاستجواب‌ وأن‌

‌.ام‌به‌نيابة‌عن‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائيالقضائية‌القي
 

مجلة جامعة  دور‌النيابة‌العامة‌في‌استجواب‌المشتكى‌عليه‌في‌التشريع‌الأردني‌دراسة‌مقارنة".‌‌  "‌‌‌.‌‌2015لورنس‌سعيد‌الحوامدة.(‌‌34)
‌.‌‌‌215–‌‌186.‌ص‌1.‌العدد‌‌12الإمارات:‌المجلد‌الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية،

‌
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ضرورة‌إضافة‌نص‌قانوني‌صريح‌يلزم‌سلطة‌التحقيق‌‌‌إليها‌الدراسة‌‌أشارتومن‌أبرز‌التوصيات‌الت‌‌
أو‌ للضرب‌ تعرضه‌ لعدم‌ استجوابه،‌كضمانة‌ قبل‌ الشرعي‌ الطب‌ على‌ المتهم‌ عرض‌ بضرورة‌ الابتدائي‌

‌استعمال‌أي‌وسيلة‌من‌وسائل‌الإكراه‌البدني‌أو‌النفسي.‌
دور‌النيابة‌العامة‌في‌استجواب‌‌‌في‌تناول‌موضوعوتتميز‌الدراسة‌السابقة‌وتتوافق‌مع‌الدراسة‌الحالية‌‌

،‌التحقيق‌الابتدائي،‌من‌حيث‌بيان‌مفهوم‌الاستجواب‌القانوني‌والإجرائيأثناء‌مباشرة‌إجراءات‌‌‌‌المتهم
اجهة‌والسؤال‌وسماع‌الشهود،‌وبيان‌وبيان‌الفرق‌بين‌الاستجواب‌وبعض‌الإجراءات‌الجزائية‌الشبيهة‌به‌كالمو‌

الابتدائي التحقيق‌ سلطة‌ خلال‌صلاحية‌ للمتهم‌ المقررة‌ القانونية‌ الضمانات‌ على‌ الضوء‌ وتسليط‌ ‌،
‌القانونية.‌‌‌الاستجواب،‌والطبيعة‌القانونية‌للاستجواب‌وآثاره‌
أن‌الدراسة‌‌‌‌أهمهايتركز‌في‌عدة‌جوانب‌‌فالحالية‌‌والدراسة‌‌أما‌وجه‌الاختلاف‌بين‌الدراسة‌السابقة‌‌

أعمال‌وإجراءات‌‌‌تتناول‌كافة‌فقط،‌ول‌‌‌‌موضوع‌صلاحية‌النيابة‌العامة‌في‌استجواب‌المتهم‌‌ت‌السابقة‌تناول‌
،‌المتمثلة‌بالانتقال‌والمعاينة‌جراءات‌البحث‌عن‌الأدلةالنيابة‌العامة‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌المتعلقة‌بإ

الإجراءات‌‌التفتيش‌وضبط‌الأشياء‌والتصرف‌فيها‌وندب‌الخبراء،‌وكذلك‌أغفلت‌تناول‌‌و‌وسماع‌الشهود،‌‌
،‌والقبض‌على‌المتهم‌،،‌والمتمثلة‌بالأمر‌بحضور‌المتهمالاحتياطية‌ضد‌المتهم‌أثناء‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي

أما‌،‌‌تحقيق‌الابتدائيالإجراءات‌الجزائية‌المتعلقة‌في‌أوامر‌التصرف‌في‌ال،‌ول‌تتناول‌‌الحبس‌الاحتياطيو‌
الإجراءات‌‌‌وتناولفي‌الدراسة‌السابقة،‌‌‌‌ظهرتدارك‌النقص‌الذي‌‌‌‌؛‌فيتمثل‌فيالجديد‌في‌الدراسة‌الحالية

‌‌بشكل‌تفصيلي.‌‌‌ةالابتدائي‌‌اتالجزائية‌المرتبطة‌بمرحلة‌التحقيق‌
 
العامة وواجباتها النيابة   " دور تحت عنوان: ،م(2011)عقيلة طالب و توماس أهلستراند . دراسة: 5

 :(35)‌"  وصلاحياتها في المرحلة السابقة للمحاكمة من إجراءات العدالة الجنائية
تناولت‌الدراسة‌التنظيم‌القانوني‌للنيابة‌العامة‌من‌منظور‌القانون‌الفرنسي‌والسويدي،‌وعلاقتها‌بالأجهزة‌

الفقري‌للعملية‌التحقيقية،‌ويقع‌على‌عاتقه‌الشرطية،‌كما‌أشارت‌إلى‌أن‌جهاز‌النيابة‌العامة‌يعد‌العمود‌
العدالة‌الجنائية،‌و‌ العامة‌بشأن‌قرارات‌الاتهام‌‌‌تناولتذلك‌‌كدور‌فعال‌في‌تحقيق‌ النيابة‌ الدراسة‌سلطة‌

‌.وإجراءات‌الإحالة‌إلى‌المحاكمة‌
‌هو‌‌الجزائيةللإجراءات‌‌‌‌الأساسي‌ولقد‌توصلت‌الدراسة‌إلى‌مجموعة‌من‌النتائج‌أهمها‌أن‌الهدف‌‌

المساس‌بالحريات‌الأساسية‌‌‌عدم‌‌كافحة‌ارتكاب‌الجرائم‌وكشف‌مرتكبيها‌حال‌وقوعها،‌هذا‌شريطةم

 

‌ (35  ) Thomas Ahlstrand, Akila Taleb. 2011. "The Public Prosecutor, Its Role, Duties 

and Powers in The Pretrial Stage of The Criminal Justice Process - A Comparative 

Study of The French and The Seediest Legal Systems". International Journal of 

Criminal Law. Eres. Flight. 82 | pages 523 to 540 
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المحكمة‌للمواطنين وإجالته‌إلى‌ المتهم‌ إدانة‌ تقرير‌ المختصة‌في‌ السلطة‌ وهو‌صاحب‌ العام‌ المدعي‌ وأن‌ ‌،
أشارت‌الدراسة‌إلى‌مجموعة‌من‌المقترحات‌أهمها‌ضرورة‌تحقيق‌التقارب‌الإجرائي‌‌‌‌السياق‌‌‌المختصة.‌وفي‌ذات

التوزان‌بين‌مصلحة‌ بالنسبة‌للإجراءات‌الجزائية‌على‌صعيد‌الاتحاد‌الأورب،‌وضرورة‌السعي‌إلى‌تحقيق‌
‌تمع.‌المجتمع‌في‌معاقبة‌الجناة،‌والمحافظة‌على‌عدم‌المساس‌بالحريات‌والحقوق‌الأساسية‌لأفراد‌المج

وتتميز‌الدارسة‌السابقة‌وتتوافق‌مع‌الدراسة‌الحالية‌بتناول‌التنظيم‌القانوني‌للنيابة‌العامة،‌وبيان‌
‌.‌بعض‌السلطات‌والصلاحيات‌والأدوار‌المنوطة‌بالنيابة‌العامة

جهاز‌النيابة‌العامة‌فقط‌ول‌تتناول‌‌‌بأن‌الدراسة‌السابقة‌تناولتفإنه‌يتمثل‌‌‌‌وجه‌الاختلاف‌‌إما
ول‌تتناول‌الإجراءات‌اء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌‌صاز‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌خلال‌مرحلة‌استقتنظيم‌جه

المنوطة‌بالنيابة‌العامة‌بالتفصيل،‌واكتفت‌بتناول‌بعض‌السلطات‌والقيود‌‌‌الجزائية‌المرتبطة‌بالتحقيق‌الابتدائي
أما‌الجديد‌في‌الفرنسي‌والسويدي،‌‌الواردة‌عليها،‌إضافة‌أن‌الدراسة‌السابقة‌جاءت‌في‌إطار‌القانونين‌‌

‌الدراسة‌الحالية‌وما‌يميزها‌أنها‌تناولت‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌في‌التشريع‌والقضاء‌الإماراتي،‌
وجاءت‌شاملة،‌وتتضمن‌كافة‌التفاصيل‌الإجرائية‌السابقة‌على‌المحاكمةـ‌بالإضافة‌إلى‌الجانب‌العلمي،‌

‌ة‌والمسؤولية‌الجزائية‌والمدنية‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌وأعضاء‌النيابة‌العامة.‌وبيان‌الدفوع‌الإجرائي
 

 فجوة الدراسة: وبيان   الدراسات السابقة  تحليل رابعًا:  
موضوع‌الأحكام‌العامة‌تناولت‌‌م(‌‌2019طوطح‌)ض‌الدراسات‌السابقة‌تبين‌لنا‌أن‌دراسة‌‌ابعد‌استعر‌

الإجرائي ول‌‌‌،للبطلان‌ الابتدائي‌بالتفصيل،‌ التحقيق‌ الاستدلالات‌ومرحلة‌ مرحلة‌جمع‌ تناول‌ وأغفلت‌
العامة النيابة‌ وأعضاء‌ القضائي‌ الضبط‌ مأموري‌ وواجبات‌ وسلطات‌ أعمال‌ بالبيان‌ دراسة‌‌‌،تتناول‌ أما‌

ن‌موضوع‌بطلاتناولت‌‌  بشأن‌المسؤولية‌المترتبة‌على‌بطلان‌القبض‌على‌المتهم‌‌م(2019إبراهيم‌)و‌‌‌الشريف
،‌إلا‌إجراءات‌القبض‌خلال‌المرحلة‌السابقة‌على‌المحاكمة،‌وتقرير‌قيمة‌الأدلة‌المتحصلة‌عن‌القبض‌الباطل

ل‌تبرز‌حالات‌القبض‌كسلطة‌استثنائية‌للضبطية‌القضائية،‌أو‌القبض‌كإجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌‌أنها‌‌
بتناول‌موضوع‌  تناولت‌‌قبوض‌عليه‌حقوق‌الم‌  م(‌بشأن2019الشريف‌وإبراهيم‌)‌وكذلك‌دراسة‌‌‌‌‌‌،الابتدائي

 ،حق‌المقبوض‌عليه‌خلال‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌ومرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌وبيان‌الوسائل‌المقررة‌لحمايته
تميزه‌عما‌يشتبه‌به‌في‌أثناء‌مرحلة‌الاستدلالات‌أو‌خلال‌ل‌‌ل‌تتناول‌المدلول‌القانوني‌للقبض،‌و‌إلا‌أنها‌‌

‌.الابتدائيمرحلة‌التحقيق‌‌
)دراسة‌‌‌‌أما‌‌ جمع‌‌‌تناولتفأنها‌‌‌‌م(2018الكتب‌ مرحلت‌ خلال‌ القضائية‌ الضبطية‌ سلطات‌

الابتدائي والتحقيق‌ الإجراءاالاستدلالات‌ تناول‌ أغفلت‌ أنها‌ إلا‌ علىالجزائية‌‌‌‌ت،‌ ‌المحاكمة‌‌‌السابقة‌
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موضوع‌الإجراءات‌الاحتياطية‌ضد‌المتهم‌الصادرة‌تناولت‌‌م(2018دغمش‌)دراسة‌كذلك‌،‌و‌بالتفصيل
،‌وأغفلت‌مفهوم‌البطلان‌الإجرائي‌‌ووضحت‌عن‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌خلال‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي،‌‌

بينما‌دراسة‌‌‌‌.سلطات‌وأعمال‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌بشمولية‌وفي‌العمقتناول‌‌
بطلان‌الإجراءات‌ل‌‌القانوني‌‌تأصيلالموضوع‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌وبيان‌‌‌‌تتناول‌‌‌م(2017دايخ‌)

‌المتعلقةانحصر‌في‌دراسة‌بطلان‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌البحث‌‌‌،‌إلا‌أنالجزائية‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي
ية‌والشخصية‌ماهية‌التحقيق‌الابتدائي‌وأهميته،‌والضمانات‌الموضوع‌‌يوضحلتحقيق‌الابتدائي‌فقط،‌ول‌‌با

موضوع‌مشروعية‌تناولت‌‌فقد‌‌م(‌‌2017بقدار‌)‌‌‌أما‌دراسة‌‌الواجب‌توافرها‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي،‌
ا‌في‌حالة‌تجاوز‌حدود‌المشروعية‌في‌إجراءات‌تحصيلها،‌نهأدلة‌الإثبات‌المتحصلة‌بعد‌ارتكاب‌الجريمة،‌وبطلا

يشترط‌فيه‌توافق‌تحصيلها‌مع‌النموذج‌القانوني‌مشروعية‌الأدلة‌الجزائية‌وحجيتها‌في‌الإثبات‌‌‌‌وأكدت‌أن‌
تناول‌الإجراءات‌الجزائية‌الت‌تسبق‌المحاكمة‌والت‌يتم‌،‌إلا‌أنها‌أغفلت‌‌المقرر‌بشروطه‌الموضوعية‌والإجرائية

أثناء‌مباشرة‌أو‌‌‌‌مرحلة‌التحقيقات‌الأولية‌لجمع‌الاستدلالاتمن‌خلالها‌تحصيل‌الأدلة‌الجزائية‌سواء‌خلال‌‌
ل‌تتناول‌نظرية‌البطلان‌وأثرها‌على‌الأدلة‌الت‌تجاوزت‌،‌كما‌‌ةالابتدائي‌‌اتمرحلة‌التحقيق‌ت‌أثناء‌الإجراءا

‌.‌حدود‌الشرعية‌الإجرائية،‌وقوتها‌في‌الإثبات
موضوع‌الضوابط‌القانونية‌لسلطات‌مأموري‌  تناولت‌‌م(‌2016الغيث‌)دراسة‌‌‌‌نجد‌أن‌‌وكذلك‌

،‌إلا‌أنها‌أغفلت‌تناول‌سلطات‌أعضاء‌الاستدلالات‌في‌التشريع‌الإماراتيالضبط‌القضائي‌في‌مرحلة‌جمع‌‌
الدراسة‌‌تواستفادنظرية‌البطلان‌بشمولية،‌،‌ولا‌الجزائي‌الإجراءل‌تتناول‌مبدأ‌شرعية‌كما‌النيابة‌العامة،‌‌

من‌‌ )‌دراسة‌‌الحالية‌ الضبط‌تناولت‌‌الت‌‌‌‌م(2016المرزوقي‌ مأموري‌ واختصاصات‌ موضوع‌صلاحيات‌
الإجراءات‌الجزائية‌الت‌تسبق‌المحاكمة‌بشكل‌كامل،‌بل‌،‌إلا‌أنها‌ل‌تتناول‌‌ائي‌في‌التشريع‌الإماراتيالقض

 م(2015المليح‌)  وفي‌ذات‌السياق‌نجد‌أن‌دراسة.‌‌اقتصرت‌على‌إجراءات‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌فقط

بيان‌مفهومها،‌وبيان‌‌‌موضوع‌ماهية‌الإجراءات‌الجزائية‌أثناء‌مرحلة‌جمع‌الاستدلال‌من‌حيث‌‌‌تناولت‌
الجزائية، الإجراءات‌ الاستدلال‌في‌ضوء‌صحة‌ القانوني‌‌‌إلا  خصائص‌محضر‌جمع‌ التنظيم‌ تتناول‌ ل‌ أنها‌

بطلان‌ على‌ المترتبة‌ القانونية‌ الآثار‌ وبيان‌ وسلطاتهم،‌ الإماراتي‌ التشريع‌ في‌ القضائي‌ الضبط‌ لمأموري‌
أالإجراءات‌الجزائية‌خلال‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات تناولت‌‌إف‌‌م(‌2015الحوامدة‌)‌  ما‌دراسة،‌ دور‌نها‌

جراء‌من‌الإجراءات‌الجزائية‌خلال‌التحقيق‌الابتدائي،‌من‌حيث‌بيان‌إالنيابة‌العامة‌في‌استجواب‌المتهم،‌ك
مفهوم‌الاستجواب‌القانوني‌والإجرائي،‌وبيان‌الفرق‌بين‌الاستجواب‌وبعض‌الإجراءات‌الجزائية‌الشبيهة‌به‌‌
على‌ الضوء‌ وتسليط‌ الابتدائي،‌ التحقيق‌ سلطة‌ صلاحية‌ وبيان‌ الشهود،‌ وسماع‌ والسؤال‌ كالمواجهة‌

إلا‌،‌‌الضمانات‌القانونية‌المقررة‌للمتهم‌خلال‌الاستجواب،‌والطبيعة‌القانونية‌للاستجواب‌وآثاره‌القانونية
أغفلت التحقيق‌‌‌‌أنها‌ العامة‌في‌مرحلة‌ النيابة‌ وإجراءات‌ أعمال‌ المتعلقة‌بإجراءات‌‌تناول‌كافة‌ الابتدائي‌

فيها‌‌ والتصرف‌ الأشياء‌ والتفتيش‌وضبط‌ الشهود،‌ والمعاينة‌وسماع‌ المتمثلة‌بالانتقال‌ الأدلة،‌ البحث‌عن‌
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وندب‌الخبراء،‌وكذلك‌أغفلت‌تناول‌الإجراءات‌الاحتياطية‌ضد‌المتهم‌أثناء‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي،‌
والقبض‌ع المتهم،‌ الجزائية‌‌والمتمثلة‌بالأمر‌بحضور‌ الإجراءات‌ تتناول‌ ول‌ الاحتياطي،‌ والحبس‌ المتهم،‌ لى‌

‌المتعلقة‌في‌أوامر‌التصرف‌في‌التحقيق‌الابتدائي،‌
دراسة‌‌‌‌ )أما‌ القضائي‌في‌‌‌ت‌تناولفإنها‌‌  م(2014العميمي‌ الضبط‌ مأموري‌ سلطات‌ موضوع‌

وال‌التلبس‌بالجريمة،‌وفي‌الأحوال‌العادية‌والاستثنائية،‌وبيان‌نطاق‌سلطات‌رجال‌الضبطية‌القضائية‌في‌أح
ل‌توضح‌الأهمية‌الإجرائية‌‌  ،‌إلا‌أنهاالقبض‌على‌الأشخاص،‌والسلطات‌المستمدة‌من‌الانتداب‌للتحقيق

الاستدلالات‌‌رحلة‌لم بطلان‌‌‌جمع‌ الناجمة‌عن‌ القانونية‌ الآثار‌ تبين‌ ول‌ الت‌تحكمها،‌ الإجرائية‌ والقواعد‌
الاستد جمع‌ مرحلة‌ خلال‌ الجزائية‌ التحقيق‌‌‌لالات،الإجراءات‌ مرحلة‌ تنظم‌ الت‌ الأحكام‌ تتناول‌ ول‌

بتناولها‌الإجراءات‌الجزائية‌‌اسة‌الحالية‌ر‌تتوافق‌مع‌الد‌‌م(‌2014النجار‌)‌  دراسةنجد‌أن‌الابتدائي،‌وكذلك‌
في‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات،‌وبيان‌إجراءات‌التحقيق‌الممنوحة‌استثناء‌لسلطة‌الضبطية‌القضائية‌الخاصة‌

المتهمين،‌وتفتيشهم‌ومساكنهم،‌وسلطتهم‌في‌ضبط‌الأشياء،‌وتناول‌الرقابة‌القضائية‌على‌‌‌في‌القبض‌على‌
التشريع‌ أنواعه‌وآثاره‌وموقف‌ وبيان‌ البطلان،‌ المتمثلة‌بجزاء‌ القضائية‌ الضبطية‌ وإجراءات‌سلطة‌ أعمال‌

كما‌استفادت‌  يقي،ل‌تركز‌على‌الجانب‌العملي‌والتطب،‌و‌،‌إلا‌أنها‌دراسة‌نظريةالإماراتي‌في‌هذا‌الشأن‌
دراسة‌‌ من‌ الحالية‌ )‌الدراسة‌ تناولها‌‌‌‌م(‌2013شاكر‌ خلال‌ مرحلة‌من‌ أثناء‌ المتهم‌ ضمانات‌ موضوع‌

أحوال‌ العادية‌وفي‌ الأحوال‌ اختصاصاتها‌في‌ وبيان‌ القضائية‌ الضبطية‌ وتنظيم‌سلطة‌ الأولية،‌ التحريات‌
ماهية‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌وأهميتها‌وطبيعة‌إجراءاتها‌وبيان‌ضمانات‌‌‌تالتلبس‌في‌الجريمة،‌وكذلك‌تناول‌
حلول‌عملية‌لمعالجة‌التجاوزات‌الت‌يترتب‌عليها‌‌‌،‌إلا‌أنها‌أغفلت‌تقديمالمتهم‌أثناء‌التحقيق‌الابتدائي

‌‌‌.بطلان‌الإجراءات
يات‌من‌فئة‌محاضر‌التحريات‌الت‌ينظمها‌رجال‌التحر‌  إلى‌‌م(‌2012السكري‌)وأشارت‌دراسة‌‌

تحليل‌‌الاستفادة‌منكيفية‌‌و‌‌‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌في‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌وفقًا‌للتشريع‌الإماراتي،
،‌أنها‌العاملين‌في‌مجال‌البحث‌والتحري‌فقطو‌الضبطية‌القضائية‌‌‌‌مأموري‌الأخطاء‌الشرطية‌الت‌يقع‌فيها‌‌

هاري‌في‌كتابة‌محاضر‌التحريات‌على‌حساب‌على‌الجانب‌الفني‌والمجاءت‌دراسة‌مختصرة‌وكان‌تركيزها‌‌
،‌أما‌دراسة‌جزاء‌البطلان‌الإجرائي‌وأثره‌على‌صحة‌محاضر‌التحريات‌‌إلا‌أنها‌أغفلتالجانب‌القانوني،‌‌

مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌وتبعية‌رجال‌الشرطة‌ممن‌يتمتعون‌بصفة‌الضبطية‌  فركزت‌على‌‌‌م(2012رشوان‌)
صاصاتهم‌العادية‌في‌جمع‌الاستدلالات،‌وسلطاتهم‌الاستثنائية‌في‌‌القضائية‌ونطاق‌اختصاصهم،‌وبيان‌اخت

قواعد‌الشرعية‌لأحوال‌التلبس‌في‌الجريمة،‌وفي‌حال‌الانتداب‌إلى‌التحقيق‌والمسؤولية‌المترتبة‌على‌مخالفتهم‌
‌.الإجراءات‌الجزائية‌المرتبطة‌بالتحقيق‌الابتدائي‌‌،‌ول‌تتناولالإجرائية،‌والآثار‌المترتبة‌على‌ذلك

‌ةالقضائي‌‌يةأموري‌الضبطلم‌‌السلطات‌الإجرائية‌الموكلة‌موضوع‌‌‌‌(2011البحر‌)دراسة‌‌تناولت‌‌و‌
بيان‌اختصاصات‌كما‌تناولت‌بال،‌‌تنظم‌هذه‌المرحلة،‌والقواعد‌العامة‌الت‌‌أثناء‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة
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النوعية‌والمكانية،‌والواجبات‌العامة‌المنوطة‌بهم،‌وكذلك‌سلطاتهم‌المتعلقة‌بالنظام‌‌‌ةالقضائي‌‌ية‌مأموري‌الضبط
تناول‌إجراءات‌‌،‌إلا‌أنها‌أغفلت‌‌العام‌وفي‌أحوال‌التلبس‌في‌الجريمة‌وأيضًا‌المستمدة‌من‌الندب‌للتحقيق

ومن‌جانب‌‌ العامة،‌ النيابة‌ أعضاء‌ يباشرها‌ الت‌ الابتدائي‌ ال‌آالتحقيق‌ تتناول‌ ل‌ أثر‌خر‌ السابقة‌ دراسة‌
على‌‌ الإجرائي‌ في‌‌‌‌سلامةالبطلان‌ الجزائية‌ وصحتها‌الإجراءات‌ الأدلة‌ وجمع‌ الجرائم‌ استقصاء‌ مرحلة‌

دور‌النيابة‌العامة‌وواجباتها‌وصلاحياتها‌موضوع‌‌م(،‌‌2011دراسة‌توماس‌طالب‌)كما‌تناولت‌‌،‌‌بالتفصيل
جهاز‌النيابة‌العامة‌فقط‌‌‌الدراسة‌‌تناولت‌‌،‌حيثالجنائيةفي‌المرحلة‌السابقة‌للمحاكمة‌من‌إجراءات‌العدالة‌‌

ول‌تتناول‌تنظيم‌جهاز‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌خلال‌مرحلة‌استقضاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌ول‌تتناول‌
بعض‌ بتناول‌ واكتفت‌ بالتفصيل،‌ العامة‌ بالنيابة‌ المنوطة‌ الابتدائي‌ بالتحقيق‌ المرتبطة‌ الجزائية‌ الإجراءات‌

‌.‌والقيود‌الواردة‌عليها،‌إضافة‌أن‌الدراسة‌السابقة‌جاءت‌في‌إطار‌القانونين‌الفرنسي‌والسويدي‌‌السلطات
موضوع‌ماهية‌مرحلة‌جمع‌الاستدلال‌وطبيعتها‌ إلى‌م(‌2010الجشعمي‌)وكذلك‌أشارت‌دراسة‌‌

وكشفت‌وأهدافها‌وأساسها‌القانوني،‌وبيان‌واجبات‌رجال‌الشرطة‌ممن‌يتمتعون‌بصفة‌الضبطية‌القضائية،‌‌
الأخطاء‌الشرطية‌الشائعة‌في‌تحرير‌وكتابة‌المحاضر‌الشرطية‌خلال‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات،‌والآثار‌القانونية‌

عنها تتناولالناجمة‌ ل‌ أنها‌ إلا‌ تنظيم‌‌  ،‌ تتناول‌ ل‌ القضائي،‌كما‌ الضبط‌ لمأموري‌ الاستثنائية‌ السلطات‌
الابتدائي التحقيق‌ مرحلة‌ في‌ الجزائية‌ االإجراءات‌ وفي‌ دراسة،‌ تناولت‌ ذاته‌ وكريستين‌  لسياق‌ كارين‌

  ،‌من‌خلال‌بيان‌المبادئ‌الأساسية‌للعملية‌التحقيقية  الإطار‌العام‌لإجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌‌م(‌2010)
التفاعل‌مع‌إلا‌أنها‌‌ الشرعي،‌وكيفية‌ توسعت‌كثيراً‌في‌مجال‌علم‌الأدلة‌الجنائية‌ومسرح‌الجريمة،‌والطب‌

مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي،‌‌‌الجزائية‌أثناء‌‌جراءاتالإعلى‌حساب‌شرعية‌‌‌‌المرتبطة‌بها‌وسائل‌الإعلام‌والمشاكل‌‌
‌موضوع‌النيابة‌العامة‌الأوكرانية‌وفقًا‌للمعايير‌الأوروبية.‌‌م(‌2010أنيشينكو‌) كما‌تناولت‌دراسة

 
 عن الدراسات السابقة:  وما يميزها  الجديد في الدراسة الحاليةخامسًا:  

وتطبيقاتها‌في‌النظام‌القانوني‌‌‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمةشرعية‌‌‌‌تناولت‌الدراسة‌الحالية‌ .1
تسليط‌الضوء‌على‌نظرية‌البطلان‌الإجرائي‌ومشروعية‌الأدلة‌في‌إطار‌مبدأ‌تم‌‌،‌و‌والقضائي‌الإماراتي

والإجرائية‌لضمان‌صحة‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌الشرعية‌الإجرائية،‌وبيان‌الوسائل‌القانونية‌‌
 المحاكمة.‌

بيان‌من‌خلال‌‌موضوع‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌بشمولية‌وبالتفصيل،‌و‌‌‌تتناول .2
الوسائل‌القانونية‌والإجرائية‌والتنظيمية‌لضمان‌صحة‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة،‌بهدف‌

 الناجزة،‌وعرض‌أحدث‌الأحكام‌والمبادئ‌القضائية‌بهذا‌الشأن.‌‌‌العدالة‌الجنائيةتحقيق‌‌
تناولت‌منظومة‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌بشمولية‌وتفصيل،‌بالاعتماد‌على‌المنهج‌ .3

 الإماراتي.‌‌‌إطار‌النظام‌القانوني‌والقضائي‌،‌دراسة‌تطبيقية‌فيوالتحليلي‌والميداني‌‌الوصفي
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بشمولية‌النطاق،‌لأنها‌تتناول‌موضوع‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌‌‌الدراسة‌الحالية‌‌‌تتميز .4
المحاكمة‌وفق‌منظومة‌متكاملة،‌تشمل‌مرحلة‌التحقيقات‌الأولية‌الت‌تقوم‌بها‌الضبطية‌القضائية‌في‌

 باشرها‌النيابة‌العامة.‌تالت‌‌‌‌ةالابتدائي‌‌اتجمع‌الاستدلالات،‌ومرحلة‌التحقيق
‌موضوع‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌وتطبيقاتها‌في‌‌‌بتناولالدراسة‌الحالية‌‌تميز‌‌ت .5

،‌وبينت‌الجزاء‌المترتب‌على‌عدم‌تنفيذ‌الإجراءات‌الجزائية‌‌بالعمق‌‌النظام‌القانوني‌والقضائي‌الإماراتي
 وفقًا‌للنموذج‌القانوني‌المقرر‌لها.

،‌وتم‌بأنها‌تداركت‌كافة‌جوانب‌النقص‌الت‌تم‌رصدها‌في‌الدراسات‌السابقة‌‌الدراسة‌الحاليةتتميز‌‌ .6
معالجة‌الموضوع‌بموضوعية،‌مبتعدة‌عن‌السطحية،‌مع‌الحرص‌على‌تقديم‌نتائج‌وتوصيات‌تعد‌وسائل‌

 قانونية‌وإجرائية‌تساهم‌في‌ضمان‌صحة‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة.‌
‌ا‌أداة‌من‌أدوات‌استشراف‌المستقبل،‌بحيث‌نتناول‌من‌خلاله‌‌راسة‌الحالية‌يسعى‌الباحث‌أن‌تكون‌الد‌ .7

جميع‌القضايا‌الت‌تثيرها‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة،‌وأن‌تكون‌النتائج‌الت‌سوف‌
مة‌يتوصل‌إليها‌البحث‌نقاط‌انطلاق‌لأبحاث‌أخرى‌تتولى‌دراسة‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاك‌

وتحليلها‌من‌زوايا‌مختلفة،‌وحافزاً‌لنا‌أيضا‌لتتبع‌مسير‌البحث،‌حيث‌يمكن‌أن‌يكون‌أفقًا‌من‌آفاق‌
‌الدراسات‌القانونية‌الإجرائية.

 

 أهمية البحث: 
من‌‌‌الإماراتي‌‌‌القانون‌والقضاء‌في‌‌‌‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌وتطبيقاتهاالإجراءات‌‌‌‌شرعيةإن‌موضوع‌‌

‌من‌حيث‌الأهمية‌‌‌قيمة‌مضافة‌‌يحققلأنه‌‌‌‌،والبحث‌والتقصي‌‌والعناية‌‌على‌الاهتمام‌‌تبعثالموضوعات‌الت‌‌
‌:‌للآتي‌ا‌وفقً‌وذلك‌‌التطبيقية،‌‌و‌‌‌النظرية

‌

 أولاً: الأهمية النظرية 
الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌وتطبيقاتها‌الإجراءات‌‌شرعية‌‌موضوع‌‌‌‌يتناولتتمثل‌الأهمية‌النظرية‌للبحث‌بأنه‌‌

أن‌التزام‌سلطة‌الضبطية‌القضائية‌‌‌ويبينفي‌تحقيق‌العدالة‌الجنائية،‌‌‌‌ودورها‌‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي،‌في‌‌
الجزائية‌‌ الإجراءات‌ بمباشرة‌ الابتدائي‌ التحقيق‌ وسلطة‌ الاستدلالات،‌ لجمع‌ الأولى‌ التحقيق‌ مرحلة‌ في‌

لها‌يساهم‌في‌إثبات‌وقوع‌الجريمة‌وفقًا‌‌‌والسلطات‌المنوطة‌بهم،‌والتقيد‌بالضوابط‌والقيود‌القانونية‌المقررة‌
وضوع‌للنموذج‌القانوني‌المقرر‌لها‌ونسبتها‌إلى‌فاعليها،‌ويساهم‌في‌تحقيق‌العدالة‌الجزائية‌الناجزة،‌كما‌أن‌الم

‌.،‌على‌نحو‌لا‌يمكن‌القول‌معه‌أن‌هذا‌الموضوع‌قد‌بحث‌من‌قبلوالجدية‌النسبيةيتميز‌بالحداثة‌‌
تعلقها‌بالإجراءات‌الجزائية‌‌لتحتل‌أهمية‌قصوى،‌‌ية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌‌ن‌الإجراءات‌الجزائكما‌أ

لأصل‌في‌المتهم‌البراءة‌حتى‌تثبت‌إدانته،‌وهو‌قبل‌هذه‌الإدانة‌شخص‌برئ،‌لأن‌االت‌تمس‌حياة‌الأفراد،‌
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مان‌في‌بالأمن‌والأ‌‌‌يشعر‌‌‌ومن‌حقه‌أن‌وله‌كل‌الحقوق‌في‌عدم‌المساس‌بحريته،‌وإنسانيته،‌وشرفه‌واعتباره،‌‌
عمله‌ومسكنه،‌ومن‌ثم‌يأتي‌البطلان‌الإجرائي‌لكل‌إجراء‌يأتي‌على‌خلاف‌القانون،‌فيمس‌هذه‌الحريات‌

وعليه‌فإن‌الحكم‌على‌صحة‌وسلامة‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌تقاس‌بتحقيق‌،‌‌كافة‌‌صورهاب
ة،‌واقتضاء‌حق‌المجتمع‌من‌الجناة‌حال‌معادلة‌صعبة‌متمثلة‌في‌الحفاظ‌على‌مصلحة‌المجتمع‌بالحد‌من‌الجريم

‌ارتكابهم‌الجرائم،‌وعدم‌المساس‌بحقوق‌أفراد‌المجتمع‌وحرياتهم،‌وحق‌المتهمين‌أيضًا.‌
صحة‌الإجراءات‌‌امتدادًا‌لجهود‌الباحثين‌ممن‌تناولوا‌في‌دراساتهم‌موضوع‌‌موضوع‌البحث‌‌‌‌ويمثل

عناصر‌جديدة‌ه‌‌ة‌لما‌كتب‌في‌هذا‌الصدد‌لتناولعد‌إضافة‌معرفية‌جديد‌ي،‌و‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة
،‌الإماراتي‌‌القانون‌والقضاء‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌في‌‌‌‌في‌تناول‌مفهوم‌‌‌ل‌يتم‌التطرق‌لها،‌ويتجلى‌ذلك

للبطلان‌ التشريعية‌ الملمخالفة‌‌كجزاء‌‌‌‌والسياسة‌ وبيان‌بدأهذا‌ لعمل‌‌‌‌،‌ القانونية‌ الضبط‌الحدود‌ مأموري‌
سلطاتهم‌في‌على‌‌‌‌الأضواء،‌وتسليط‌‌القانوني‌‌وإطارها‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌مرحلة‌‌أثناءالقضائي‌‌

،‌‌المفهوم‌العام‌لمرحلة‌التحقيق‌الابتدائيوبيان‌‌‌‌،‌الاستدلالجمع‌‌خلال‌مرحلة‌‌والاستثنائية‌‌‌‌الأحوال‌العادية‌
وذلك‌بدافع‌،‌‌الإماراتي‌‌والقضاء‌‌‌ع‌أعمال‌وإجراءات‌النيابة‌العامة‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌التشريو‌

‌.استجلاء‌الغموض‌الذي‌يكتنفها،‌وتقديم‌دراسة‌شاملة‌للمكتبة‌القانونية
مرجعًا‌للدراسات‌اللاحقة‌في‌هذا‌المجال‌لما‌تضمنه‌من‌‌تكون‌‌‌على‌إعداد‌دراسةحرص‌الباحث‌‌و‌

هذا‌لمستقبل،‌لأن‌تناول‌قضايا‌حديثة‌وتساؤلات‌جديرة‌بالاهتمام،‌واعتباره‌توجه‌مستقبلي‌للباحثين‌في‌ا
خصوصية‌و‌،‌‌قانونية‌إجرائية‌‌ويحيطه‌من‌إشكاليات‌يثيره‌‌لما‌‌‌‌،‌يعد‌من‌الموضوعات‌القانونية‌الهامة‌‌الموضوع

‌هذه‌المرحلة،‌ومساهمتها‌في‌تحقيق‌العدالة‌الجزائية.‌‌تحتله‌‌‌الت‌القانوني‌‌‌‌المركز
الآثار‌القانونية‌الناجمة‌عن‌بطلان‌العمل‌الإجرائي‌‌في‌بيان‌‌‌‌للبحث‌‌تتجسد‌الأهمية‌النظريةكما‌‌

جزائي‌يتم‌مباشرته‌من‌قبل‌‌‌لحق‌بكل‌إجراءجزاء‌يالبطلان‌السابق‌على‌المحاكمة‌الجزائية،‌على‌اعتبار‌أن‌
الموضوعية‌أو‌الشكلية‌‌‌شروطه‌اتخذ‌دون‌استيفاء‌‌‌‌سلطة‌الضبطية‌القضائية‌أو‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌إذا‌

جزاء‌لمخالفة‌قاعدة‌معينة،‌وقد‌يتم‌فرضه‌دون‌الحاجة‌إلى‌ك‌البطلان‌قد‌يقرره‌المشرع‌‌هذا‌‌و‌،‌‌حد‌سواءعلى‌‌
،‌تعلق‌بمصلحة‌الخصومت‌‌أو‌قاعدة‌تعلق‌بالنظام‌العام،‌تمخالفته‌لقاعدة‌جوهرية‌‌‌بمناسبةنص‌قانوني،‌وذلك‌‌

الضبطية‌القضائية‌خلال‌مأموري‌‌يتطلب‌من‌‌‌‌المحاكمة‌‌‌السابقة‌علىن‌موضوع‌بطلان‌الإجراءات‌الجزائية‌‌وأ
أن‌يكونوا‌على‌دراية‌كاملة‌‌‌ةالابتدائي‌‌اتمرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌في‌مرحلة‌التحقيق

بهم‌ المنوطة‌ الجزائية‌ الإجراءات‌ تنفيذ‌ لهم‌في‌ وسندًا‌ عونًا‌ ذلك‌ ليكون‌ وأسبابه،‌ البطلان‌ وتامة‌بحالات‌
ئية‌المنشودة،‌وكذلك‌تبصير‌أفراد‌المجتمع‌بحقوقهم‌حتى‌لا‌يقعوا‌تحت‌طائلة‌للوصول‌إلى‌تحقيق‌العدالة‌الجنا

‌التجاوزات‌بحجة‌الحماية‌والمحافظة‌على‌الحق‌العام،‌للوصول‌إلى‌أمن‌واستقرار‌المجتمع.‌
‌
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 ثانيًا: الأهمية التطبيقية 
السابقة‌على‌الإجراءات‌الجزائية‌‌شرعية‌‌تتجلى‌الأهمية‌التطبيقية‌للبحث‌في‌رغبة‌الباحث‌في‌دراسة‌موضوع‌‌

،‌وأعضاء‌مع‌الاستدلالاتالتحقيقات‌الأولية‌لج‌‌مرحلة‌‌‌في‌‌تباشرها‌سلطة‌الضبطية‌القضائية‌الت‌المحاكمة‌
من‌خلال‌الإماراتي‌في‌العمق،‌‌‌‌والقضاء‌‌‌القانون‌في‌‌‌‌اتهاتطبيقو‌‌‌النيابة‌العامة‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي

للإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة،‌وإبراز‌الجانب‌‌‌الصحيح‌‌تطبيقالبيان‌‌و‌إبراز‌الجانب‌التطبيقي‌لها،‌‌
‌القوانين‌والمبادئ‌القضائية‌النافذة.‌المقرر‌بمقتضى‌‌المهاري‌والفني‌والتطبيقي‌‌

الابتدائي‌‌‌‌تمرحل‌‌‌نه‌أو‌ والتحقيق‌ الاستدلالات‌ الأولية‌في‌جمع‌ تسبقالتحقيقات‌ ‌المحاكمة‌‌‌الت‌
وتحديد‌مدى‌قابليتها‌للنظر‌فيها‌أمام‌القضاء‌الجزائي،‌حيث‌أنها‌تتم‌‌‌‌،إلى‌تحضير‌الدعوى‌الجزائية‌‌تهدف‌

لالهما‌جمع‌الأدلة‌عادة‌إثر‌وقوع‌الجريمة،‌وبالتالي‌يتاح‌لرجال‌الضبطية‌القضائية‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌خ
‌ن‌التأخير‌أو‌التراخي‌في‌إجراء‌هذه‌المهمة‌يؤدي‌إلى‌تشويه‌الحقيقة.‌أقبل‌ضياعها،‌حيت‌

ائية‌الت‌تسبق‌المحاكمة‌وتطبيقاتها‌ز‌الج‌‌الإجراءاتإبراز‌‌‌‌أيضًا‌فيلدراسة‌‌ل‌‌ةوتتمثل‌الأهمية‌التطبيقي
للكشف‌‌‌اجةالحبين‌‌‌‌ا‌لتحقيق‌التوازنالوسائل‌الت‌يمكن‌الاعتماد‌عليه‌‌الوقوف‌علىمن‌أجل‌‌‌‌القضائية،

‌‌بطلان‌الإجراءات‌الجزائية‌أثر‌‌عن‌الجريمة‌وفاعليها‌وشرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌المتخذة‌في‌سبيل‌ذلك،‌وبيان‌‌
ركزوا‌‌‌الجنائي،‌لاسيما‌أن‌أغلب‌رجال‌القانون‌‌العدليةعلى‌أمن‌وسلامة‌المجتمع،‌وثقة‌الجمهور‌بالأجهزة‌‌

وهو‌المبدأ‌القانوني‌‌‌،‌أبرز‌مقومات‌المحاكمة‌العادلة‌‌تعدقرينة‌البراءة‌‌‌‌على‌أن‌‌‌جهودهم‌في‌الجانب‌التطبيقي
لف‌أن‌براءة‌‌لأ‌‌،‌وأن‌الإدانة‌تحتاج‌إلى‌دليل‌صحيح‌ومشروع،الذي‌يعتبر‌الشخص‌بريء‌ما‌ل‌تثبت‌إدانته

‌،‌بريء‌‌إدانةخير‌من‌‌‌‌متهم
،‌ومن‌المأمول‌بالعمل‌الشرطي‌والجنائي‌ومكافحة‌الجريمةالمختصين‌‌ن‌الدراسة‌الحالية‌تخدم‌‌كما‌أ‌

لشرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌‌‌لدراسات‌أخرى‌مشابهة‌تبين‌الأساس‌القانوني‌‌نقطة‌انطلاقأن‌تكون‌‌
والمهاري‌لصلاحيات‌واختصاصات‌سلطة‌الضبطية‌القضائية‌وسلطة‌‌‌الجانب‌التطبيقي‌‌وتظهرعلى‌المحاكمة،‌‌

‌الابتدائي.التحقيق‌‌
التطبيقيمن‌خلال‌‌و‌ تؤكد‌‌‌الدراسة‌‌تسطيع‌‌‌الجانب‌ عند‌‌على‌‌‌‌أن‌ الحذر‌ توخي‌ ‌مباشرة‌ضرورة‌

تفعيل‌العدالة‌الجنائية‌عن‌طريق‌الوصول‌إلى‌و‌،‌‌المقرر‌لها‌‌نموذج‌القانوني‌الالإجراءات‌الجزائية‌ومطابقتها‌مع‌‌
والتأكيد‌‌‌طلان‌الإجراءات‌الجزائية،‌واعتبار‌صيانة‌حقوق‌الأفراد‌وحرياتهم،بتحقيقها‌دون‌الوقوع‌في‌شرك‌‌

بطلان‌كل‌إجراء‌جزائي‌لا‌يراعي‌الضمانات‌المكفولة‌لهم،‌حيث‌أن‌أخطر‌ما‌يوصف‌به‌البطلان‌‌‌على
تطبيق‌الإجراءات‌الجزائية‌بطريقة‌صحيحة‌تكفل‌عدم‌بطلانها‌حتمًا‌‌‌أنه‌سلاح‌ذو‌حدين،‌فإذا‌ما‌تم‌

سنصل‌إلى‌تحقيق‌العدالة‌الجنائية‌الفاعلة،‌وفي‌المقابل‌إذا‌كثرت‌الإجراءات‌الجزائية‌المعيبة‌الت‌من‌الممكن‌
ل‌وصفها‌بالبطلان،‌فإن‌هذا‌سيؤدي‌إلى‌إفلات‌الجناة‌من‌العقوبة،‌وتكدس‌القضايا،‌وهو‌الأثر‌المقاب
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للبطلان‌الذي‌قد‌يؤدي‌إلى‌خدش‌العدالة‌وانتشار‌الفوضى‌وعدم‌الأمن‌والاستقرار،‌واستغلال‌المجرمين‌
‌لنصوص‌البطلان‌للإفلات‌من‌العقاب.‌

قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌فهذه‌لالقيمة‌العملية‌‌‌‌ومن‌صور‌الأهمية‌التطبيقية‌للدراسة‌أنها‌تتناول‌
أن‌يترتب‌على‌مخالفتها‌جزاء‌يحدد‌قيمة‌العمل‌‌‌يجب‌نظرية،‌وإنما‌‌تبقى‌محض‌قواعد‌‌‌‌يتعين‌أن‌لا‌القواعد‌‌

غايتها‌المتمثلة‌في‌صدور‌حكم‌نحو‌ما‌يحقق‌‌‌‌الجزائية‌‌في‌سير‌الدعوى‌‌‌تحديد‌دورهاأن‌يتم‌‌و‌‌‌،خالفتهالذي‌‌
‌.‌بات‌فاصل‌في‌موضوعها

في‌كفالة‌‌‌بالإضافة‌إلى‌ذلك؛‌فإن‌قواعد‌الإجراءات‌الجزائية‌لها‌أهداف‌قانونية‌اجتماعية‌تتمثل
حسن‌سير‌عمل‌القضاء‌وكفالة‌احترام‌حقوق‌الدفاع،‌والحرص‌على‌تحقيق‌هذه‌الغايات‌يقتضي‌وضع‌

‌.‌(36)‌‌‌الجزاء‌الذي‌يكفل‌احترام‌القواعد‌الت‌تستهدفها
 

 حدود البحث: 
‌:‌الحدود الموضوعيةأولًا:  

في‌القانون‌‌‌االسابقة‌على‌المحاكمة‌وتطبيقاته‌الإجراءات‌الجزائيةيقتصر‌البحث‌على‌دراسة‌موضوع‌شرعية‌
،‌الت‌تفيد‌في‌تهيئة‌الدعوى‌الجزائية‌وتحريكها‌‌الجزائية‌‌الإجراءاتوالقضاء‌الإماراتي،‌وعليه‌يتناول‌البحث‌‌

الضبطية‌‌‌تباشرها‌سلطةالت‌‌‌‌المتعلقة‌باستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌يةالأول‌‌ات‌مرحلة‌التحقيق‌وهي‌تشمل‌‌
‌دستور‌‌‌والت‌تم‌تنظيم‌قواعدها‌في‌إطار‌،‌‌باشرها‌النيابة‌العامةتالت‌‌‌‌ةالابتدائي‌‌اتحلة‌التحقيقالقضائية،‌ومر‌

)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌م،‌وأحكام‌ونصوص1971دولة‌الإمارات‌للعام‌‌
(‌31م،‌الصادر‌بموجب‌المرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌)‌‌2021العقوبات‌و‌قانون‌الجرائم‌‌و‌،‌‌(‌وتعديلاته35
،‌والمبادئ‌القضائية‌(‌وتعديلاته12)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1976قانون‌قوة‌الشرطة‌الأمن‌‌و‌م،‌‌2021لسنة

القوانين‌ المختصين‌في‌ القانون‌ آراء‌خبراء‌ على‌ والوقوف‌ الإمارات،‌ دولة‌ العليا‌في‌ المحاكم‌ الصادرة‌عن‌
‌الجزائية.‌

 
‌:‌الحدود الزمانية:  ثانيًا

شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌وتطبيقاتها‌‌‌البحث‌الموسوم‌بعنوان:‌‌موضوع‌‌في‌إطار‌دراسة
الإماراتي‌ القانون‌والقضاء‌ للبحث،‌الأول‌‌في‌ الاعتماد‌على‌إطارين‌ يتمثل‌في‌تم‌ الكلي‌‌‌:‌ الزمني‌ الإطار‌

الفترة‌‌‌‌ويتضمنللبحث،‌‌ خلال‌ الجزائية‌ الإجراءات‌ تاريخ‌‌دراسة‌ الجزائية‌‌‌إصدارمن‌ الإجراءات‌ ‌‌قانون‌

 

.‌دار‌النهضة‌العربية:‌القاهرة.‌مصر.‌ة‌.‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌وفقًا‌لأحدث‌التعديلات‌التشريعي2013محمود‌نجيب‌حسني.‌‌‌‌(36)
 .389ص‌
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دراسة‌وتحليل‌التطبيقات‌القضائية‌الصادرة‌عن‌كذلك‌‌،‌و‌وتعديلاته‌‌(35م‌)قانون‌اتحادي‌رقم:‌‌1992
التمييز‌في‌محاكم‌إم القضاء‌أبو‌ظب،‌ومحكمة‌ النقض‌في‌دائرة‌ العليا‌ومحكمة‌ ارة‌دب‌المحكمة‌الاتحادية‌

من‌بداية‌والذي‌يمتد‌‌‌‌الإطار‌الزمني‌الخاص،‌‌‌:خلال‌ذات‌الفترة،‌وثانيًا‌ومحكمة‌التمييز‌في‌إمارة‌رأس‌الخيمة‌‌
م،‌وهي‌تلك‌الفترة‌الت‌تم‌فيها‌إجراء‌المقابلات‌‌‌2022فبرايرنهاية‌شهر‌‌‌‌م‌ولغاية‌شهر2021شهر‌يناير‌‌

شرعية‌‌‌من‌أجل‌استقصاء‌واستقرار‌آرائهم‌وخبراتهم‌وأفكارهم‌في‌مجال‌‌الشخصية‌مع‌خبراء‌متخصصين
‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة.‌

 

‌‌الحدود المكانية: ثالثاً:  
السابقة‌على‌المحاكمة‌وتطبيقاتها‌في‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي،‌إن‌دراسة‌موضوع‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌‌

ه‌ضمن‌الإطار‌الإقليمي‌لدولة‌الإمارات‌على‌المستوى‌الاتحادي‌والمحلي،‌من‌خلال‌بيان‌ؤ‌يتطلب‌إجرا
القضائية‌وسلطة‌ الضبطية‌ لسلطة‌ المقررة‌ المحاكمة‌ السابقة‌على‌ الجزائية‌ المكاني‌للإجراءات‌ الاختصاص‌

‌لابتدائي‌على‌حد‌سواء.‌التحقيق‌ا
 
 

 :البحثهيكل 
المحاكمة‌‌‌السابقة‌علىالإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌شرعيةتحت‌عنوان:‌‌‌‌موضوع‌‌‌‌تناول‌البحث؛‌‌واعتباراً‌لما‌تقدم‌

الإطار‌التنظيمي‌‌‌التمهيدي‌فصل‌‌في‌ال‌‌نتناولحيث‌‌‌‌،‌ستة‌فصولفي‌‌‌‌الإماراتيوالقضاء‌‌‌‌القانون‌في‌‌‌‌اتهاتطبيقو‌
،‌الإماراتي‌‌والقضاء‌‌قانونال‌‌إطار‌‌‌في‌‌الجزائية‌‌الإجرائية‌‌الشرعية‌‌مبدأ‌لبيان‌‌‌‌الثاني‌الفصل‌‌صص‌‌نخثم‌‌و‌،‌‌للبحث

‌القانون‌‌‌في‌‌‌الأدلة‌‌وجمع‌‌الجرائم‌‌استقصاء‌‌‌لمرحلة‌‌الجزائية‌‌الإجراءات‌‌شرعية‌‌الثالث‌الفصل‌‌‌‌نبين‌فيبينما‌‌و‌
‌القانون‌‌في‌‌‌الابتدائي‌‌التحقيق‌‌لمرحلة‌‌الجزائية‌‌الإجراءات‌‌شرعية‌‌‌الرابع‌الفصل‌‌‌‌ونعرض‌في‌‌‌،‌الإماراتي‌‌والقضاء‌
‌المحاكمة‌‌‌على‌‌السابقة‌‌الجزائية‌‌الإجراءات‌‌بشرعية‌‌المتعلقة‌‌الدفوع‌‌‌الخامس‌الفصل‌‌‌‌ونتناول‌‌‌،‌الإماراتي‌‌والقضاء‌

‌الجهود‌‌لبيانفقد‌تم‌تخصيصه‌‌‌‌السادس‌الفصل‌‌‌‌أما‌‌‌،‌الإماراتي‌‌والقضاء‌‌‌للقانون‌‌وفقًا‌‌‌عليها‌‌‌المترتبة‌‌والمسؤولية‌
ثم‌،‌‌المحاكمة‌‌على‌‌السابقة‌‌‌الجزائية‌‌الإجراءات‌‌تطوير‌‌‌إطار‌‌‌في‌‌‌المعاصرة‌‌‌القانونية‌‌والأنظمة‌‌‌والقضائية‌‌‌الشرطية

ننهي‌البحث‌بخاتمة‌تتضمن‌حصيلة‌ما‌توصلنا‌إليه‌من‌نتائج‌مع‌التوصيات،‌والت‌نعتقد‌أنها‌ستساهم‌في‌
‌ .‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمةبشرعية‌‌‌‌إنارة‌بعض‌أماكن‌الظل‌ونقاط‌الغموض‌المتعلقة‌


